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  إهداء

بسم االله الرحمان الرحیم 

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأَْبْصَارَ 

تَشْكُرُونَ ﴾وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ 

  ﴾صدق االله العظیم  ﴿

لا اللّحظات إلاّ بذكرك و إلاّ بشكرك و لا النّهار إلاّ بطاعتك لإلهي لا یطیب اللّی

.ة إلاّ برؤیتكو لا الآخرة إلاّ بعفوك و لا الجنّ 

"االله عزّ و جلّ "

العالمینونورحمةالرّ نبيإلى ة، الأمّ ونصحالأمانة، ىوأدّ سالةالرّ غبلّ منإلى

"وسلمعلیهااللهصلىمحمددناسیّ "

 لي ناك، س حُبّ االله في فؤادي، ورسّخ عقیدة التوحید في أعماقيغر  إلى الذي

.ةحیاال في انورٌ أسیر علیه هنصائح، معلماً في الأخلاق  

.االله علیك و أسكنك فسیح جنانهالغالي رحمتأبي 

الحنان، التي رعتني حق الرعایةإلى التي وهبت فلذة كبدها كل العطاء و 

.إلى التي كان دعائها سر النجاح

.أمي الغالیة جزاك االله خیرا و أطال في عمرك
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التي حملیل نوارة:إلیهما أهدي هذا العمل المتواضع، كما أهدیه للأستاذة الكریمة

و           لم تبخل علینا بمعلوماتها القیمة و التي منحتنا من وقتها رغم واجباتها

.جزاها االله خیراانشغالاتها

بوخالفةة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةإلى كل أساتذ

.جامعة مولود معمري تیزي وزو

خوة و الأخوات و الأصدقاء الإإلى من كانوا معي على طریق النجاح و الخیر 

بوعزیز حسن و إغروسن جمیلة  

التي مدت لي ید العون في إنجاز هذا "فریدة"زوجتيخاص إلى كما أتقدم بإهداء 

.حفظهم االله و رعاهم"سرین"، و "یاسین"، "هشام"العمل و إلى أبنائي 

،نمار زهرةأیدروس مراد،) ة(السید و إلى زملائي في العمل

.، و حملات رشیدةعماري حكیمة

إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل   

بوعزیز حسن
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شكر و تقدیر 

قال رسول االله صلى االله علیه وسلم 

﴾من لم یشكر الناس لم یشكر االله  ﴿

﴾صدق رسول االله  ﴿  

و    لإنجاز هذا البحث المتواضع، نحمد االله عزّ جتهادإبعد رحلة بحث و جهد و 

و    جلّ على نعمه التي منّ بها علینا فهو العلي القدیر و نشكره على توفیقه لنا

متنانه و نشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شریك له تعظیما لشأنه و نشهد أن سیدنا إ

و نبینا محمد عبده و رسوله الداعي إلى رضوانه صلى االله علیه و على آله و 

أصحابه و أتباعه و سلم

فتنا بإشرافها على ر الجزیل إلى من شرّ كبالش مبعد شكر االله سبحانه و تعالى نتقد

التي لا نقدر الوفاء بحقها صاحبة الفضل "حملیل نوارة"مذكرة بحثنا الأستاذة 

و التي ساهمت في إتمام الأول بعد االله سبحانه و تعالى على صبرها الكبیر علینا

بوخالفةستكمال هذا العمل، و إلى كل أساتذة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةإو 

مري تیزي وزو جامعة مولود مع

كما أتوجه بخالص شكري إلى كل من سعدنا من قریب أو من بعید على إنجاز   

و إتمام هذا العمل 

و حسن الختام كلام االله عزّ و جلّ 

و على والدي و أن أعمل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ  ﴿

﴾ صالحا ترضاه و أدخلني في عبادك الصالحین 

و إغروسن جمیلةبوعزیز حسن
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مقدمة

أهمیة بالغة في تحقیق التنمیة الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة الأخرى تكتسي

الدول تحتاج في سبیل تطویر مجتمعاتها إلى العقار الإجتماعیة و الإقتصادبة للشعوب، ف

الذي یعتبر محورا أساسیا في تشیید إقتصادیات الأمم، الأمر الذي أدّى إلى كثرة  النزاعات 

الناشئة حوله كما هو الحال في بلادنا الجزائر، خاصة و أنّ الأحكام القانونیة التي تضبطه 

ضفى على  المنازعات العقاریة كثیرا من متعددة، الشيء الذي أمبعثرة في عدة نصوص 

.التعقید، جعل من القاضي العقاري یجد صعوبة كبیرة في فض مثل هذه النزاعات

تتمیز المنازعات العقاریة المطروحة أمام المحاكم في بلادنا بالتعقید و كثرة عددها، 

جل التخفیف أولا من الأمر الذي أدى بالقاضي العقاري إلى الإستعانة بأعوان قضائیین لأ

الذي یقع على عاتقه بسبب كثرة الملفات، ثانیا من أجل مساعدته على فهم بعض  ءالعب

الأمور التقنیة التي تصعب علیه لخروجها عن نطاق تكوینه، و ذلك من أجل الفصل في 

.القضایا بشكل عادل

لخبراء القضائیین  من أضحى اللجوء إلى ذوي المعارف التقنیة والعلمیة الذین یعرفون با

طرف القاضي العقاري أمر ضروري و وجوبي في بعض الحالات، قصد تمكینه من فهم 

 ذجوهر النزاع، فالخبیر شخص یتمتع بمهارة ومعرفة خاصة یستعین بها القاضي في إتخا

.قراراته في المسائل التي لها جوانب تقنیة أو علمیة تتطلب درایة مهنیة متخصصة

أصبحت فكرة الخبرة القضائیة تشكل جزءا هاماً من العمل القضائي، فنادرا ما یتم 

الفصل في النزاعات القضائیة بدون إستشارة أهل الفنّ، حیث تحولت الخبرة من وسیلة 

لمساعدة المتقاضین إلى عنصر یساهم إلى حدٍ كبیر في تحدید مسار الدعوى، كما أن 

التشریعات المعاصرة أولى أهمیة خاصة لموضوع الخبرة المشرع الجزائري على غرار 

القضائیة، و لقد خصّص لها النصیب الأوفر من المواد في قانون الإجراءات المدنیة      و 

.الإداریة مقارنة بباقي إجراءات التحقیق الأخرى
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القضائیة، ظل القضاء الجزائري یتصدى للنزاعات العقاریة في غالبها عن طریق الخبرة 

دراسة هذا الموضوع حتى نتعرّف على مهنة الخبیر القضائي الأمر الذي دفعنا إلى إختیار 

من خلال معالجة الأحكام القانونیة المنظمة للمهنة، كما نحاول أن نفهم لماذا تعتبر الخبرة 

القضائیة مرآة للقاضي، و ذلك بعد التطرق لمختلف الأحكام القانونیة المنظمة للخبرة 

.القضائیة، بدایة من صدور الحكم الآمر بالخبرة لغایة الفصل في الدعوى بعد الخبرة

الخبرة القضائیة في حل كیف تساهم:من هنا جاءت إشكالیة البحث التي تتمثل في

النزاعات العقاریة؟

و لمعالجة الإشكالیة المطروحة أعلاه قسمنا الدراسة إلى فصلین، تعرضنا في الفصل 

الأول إلى ماهیة الخبرة القضائیة و الذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، تطرقنا في المبحث 

الأول إلى مفهوم الخبرة القضائیة، وفي المبحث الثاني إلى القواعد المنظمة للخبراء 

.القضائیین

و لقد خصصنا الفصل الثاني لأحكام تنفیذ الخبرة القضائیة على النزاعات العقاریة،   و 

الذي قسمناه بدوره إلى مبحثین، حیث تناولنا في المبحث الأول نطاق تنفیذ الخبرة القضائیة 

.على النزاعات العقاریة، و في المبحث الثاني آثار الخبرة القضائیة على النزاعات العقاریة
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الأولالفصل 

لخبرة القضائیةماهیة ا

عن  تخرجأو فنیة وقائعها أمورا تقنیةعرض على القاضي نزاع أو دعوى تتضمن ی

مجال تكوینه، فإنه غالبا ما یلجأ إلى الأمر بإتخاذ أحد إجراءات التحقیق المنصوص علیها 

في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، كما هو الحال في المنازعات العقاریة التي تتسم 

بالتعقید، الأمر الذي یستدعى اللجوء إلى إجراء تحقیق سواءً قبل رفع دعوى في الموضوع أو 

ثناء السیر في الإجراءات، من بین هذه الإجراءات نجد الإنتقال للمعاینة، سماع الشهود، و أ

الخبرة، هذه الأخیرة كثیرا ما یستعین بها القضاة عندما یتبین أن الوقائع المعروضة علیهم 

لكي یسترشد برأیهم في تلك الخبرةالاختصاص و أصحاب أهلتحتاج لحلها إلى رأي 

.ن رأي سلیم في أوجه المنازعة المتعلقة بهاالنواحي و تكوی

نظمت التشریعات المعاصرة الخبرة القضائیة، نظراً لأهمیتها القصوى في تحقیق العدالة 

بإعتبارها من إجراءات التحقیق، بین الأفراد، و مساهمتها في تطبیق القانون تطبیقاً سلیماً 

شف دلیل أو تعزیز أدلة تحتاج إلى أهل الفن و الخبرة یتم اللجوء إلیها إذا إقتضى الأمر لك

.في المجال

إهتمّ المشرع الجزائري بموضوع الخبرة القضائیة على غرار التشریعات المعاصرة في 

، كما نص على شروط التسجیل )المبحث الأول()1(إ.م.إ.من ق145إلى  125المواد من 

و كذلك حقوقهم و واجباتهم بموجب المرسوم التنفیذي في قائمة الخبراء القضائیین، و كیفیاته

.)المبحث الثاني(1995أكتوبر 16المؤرخ في 310-95رقم 

رسمیة عدد ریدة جالإجراءات المدنیة و الإداریة، ، یتضمن قانون 2008فبرایر 25مؤرخ في ، 09-08قانون رقم -1

.2008أفریل 23بتاریخ  ةصادر ، 21
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المبحث الأول

مفهوم الخبرة القضائیة

تكتسي الخبرة القضائیة أهمیة بالغة في حل النزاعات في جمیع المواد لاسیما العقاریة 

منها، و تساهم إلى حدٍ كبیر في تحدید مسار الدعوى حیث یعتمد علیها القضاة في إتخاذ 

قراراتهم في المسائل التي لها جوانب تقنیة أو علمیة تتطلب درایة مهنیة متخصصة، 

لتصدي لمختلف قتضى الأمرإ، یتم اللجوء إلیها إذا من وسائل التحقیقوإعتبارها وسیلة 

.النزاعات بین إلزامیة النصوص و مبدأ تحقیق العدالة

ولتحدید مفهوم الخبرة القضائیة لابد من التعرض إلى مختلف التعریفات التي وردت من 

، و تمییز الخبرة عن بعض المصطلحات المشابهة لها )الأولالمطلب (شأنها و خصائصها 

).المطلب الثالث(و كذا أنواعها ،)المطلب الثاني(و تكییفها القانوني 

المطلب الأول

تعریف الخبرة القضائیة و خصائصها

ا لقد وردت عدة تعریفات بشأن الخبرة القضائیة، منها ما هي متقاربة جدًا و منها م

یختلف عن الآخر كلیًا، و بإعتبار الخبرة القضائیة وسیلة من وسائل التحقیق القضائي 

نجدها تتصف ببعض الخصائص التي تجعل منها أحد الوسائل الفعالة المعتمدة من طرف 

القضاة لتكوین عقیدتهم و الفصل في القضایا المطروحة علیهم بشكل عادل في إطار 

.القانون

ى في ذهن القارئ أي تساؤل أو حتى یكتمل لدینا تعریف الخبرة القضائیة، و حتى لا یبق

وإلى )الفرع الأول(لبس، تطرقنا في هذا المطلب إلى مختلف تعاریف الخبرة القضائیة 

).لثانيالفرع ا(الخصائص التي تتمیز بها 
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الفرع الأول

تعریف الخبرة القضائیة

أصبح الإلتجاء إلى ذوي المعارف التقنیة و العلمیة یؤثر بشكل كبیر ومتزاید في العمل 

القضائي، و تحولت الخبرة من وسیلة لمساعدة المتقاضین إلى عنصر یساهم إلى حدٍ كبیر

في الفصل في الدعوى، فأصبح ینظر إلى الخبیر كشخص یتمتع بمهارة و معرفة خاصة 

یستعین به القضاة في إتخاذ قراراتهم في المسائل التي لها جوانب تقنیة أو علمیة تتطلب 

درایة مهنیة متخصصة، و هكذا أصبحت فكرة الخبرة القضائیة تشكل جزءًا من العمل 

.القضائي

لخبرة وضع الفقهاء عدة تعاریف لمن تبیان ما المقصود بالخبرة القضائیةحتى نتمكن 

، ثم التعریف لتعریف اللغويولكن قبل التطرق للتعریف القانوني لابد من التعرض لالقضائیة،

.الفقهي للخبرة القضائیة

:التعریف اللغوي للخبرة القضائیة: أولا

و الخبیر هو العالم و یقال خبرت الأمر أي العلم بالشيء،الخبرة لغة بأنهاتعرف

، كما أن الخبرة من الخبر أي النبأ، یقال )1(حقیقتهمته و خبرت بالأمر إذ عرّفته علىعل

أي عالم به      و )الباءبفتح الخاء، و كسر ( ر بِ یر و خَ بِ ر و خَ ابِ أخبار وأخابیر و رجل خَ 

أي أنبأه ما عنده، و الخبر و الخبرة بكسرهما و یضمان العلم بالشيء كالإختبار و أخبره 

سورة مرات، في  ةسم من أسماء االله الحسنى، ورد في القرآن الكریم ستو الخبیر إ،)2(التخبر

التحریم مرة، مقترنا سورةالملك مرتین، و فيسورة في سورة سبأ مرة،الأنعام مرتین، في

.بإسمه الحكیم و مرتین بإسمه اللطیف و مرة بإسمه العلیمثلاثة مرات 

الإمام العلامة أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم إبن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، المجلد الرابع، -1

.227، ص )ن.س.ب(الطبعة الثالثة، دار صادر، بیروت، 

مؤسسة الرسالة،   ،ةالطبعة الثامنیعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، فصل الخاء، محمد بنالدینمجد-2

.382، ص 2005لبنان، 
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و معنى الخبیر جل جلاله أنه لا تعزب عنه الأخبار ظاهرها و باطنها لا في السموات

بعد بسم االله ولا في الأرض، فهو العالم بما كان و ما یكون لا تخفي عنه خافیة لقوله تعالى

.)1("یخفي علیه شيء في الأرض و لا في السّماءاالله لا  إنّ "الرحمان الرحیم

)اء و سكون الراءبفتح الب(ت رْ بالأمر أي علمته و خبَ )بضم الباء و التاء(رتُ و خبُ 

الذي خلق "بعد بسم االله الرحمان الرحیمفته على حقیقته و قوله تعالىعرّ الأمر أخبره إذ

في ستة أیام ثم إستوى على العرش الرحمان فسئل به السموات و الأرض و ما بینهما 

بكذا و أخبره نبأه )بتشدید الباء المفتوحة(ره أي إسأل عنه خبیرا یخبره، و خبَّ )2("خبیراَ 

و     وإستخبره سأله عن الخبر و طلب أن یخبره و الخابر المختبر المجرب، و رجل خابر

بكسر الخاء (بر خبر و الخُ ه ما عنده، والِ خبیر عالم بالخبیر المخبر وأخبره خبوره أنبأ

كله العلم بالشيء و الخبرة الإختبار العالم الذي یخبر الشيء بعلمه ورجل مخبراني )وضمّها

.)3(ذو مخبر

:للخبرة القضائیة الفقهيالتعریف :ثانیا

على القاضي یصعبالخبرة هي إجراء تحقیقي یقصد به الوصول إلى معلومات فنیة 

.ون الخبرة السبیل الوحید لتوضیحهافهمها و إدراكها، بحیث تك

و      تنصب على الواقعة المراد إثباتها للوقوف على حقیقتها من الناحیة الفنیةالخبرة 

تم بواسطة من تتوافر لدیهم كفاءة فنیة معینة لا الخبرة نوع من المعاینة الفنیة تلذلك فإنّ 

القضاة، و تكون هذه المعاینة لازمة في تحقیق بعض القضایا التي یتوقف تتوافر لدى

الفصل فیها الوقوف على بعض الجوانب  الفنیة التي لا یتسنى للقاضي الوقوف علیها 

.)4(بنفسه

.05الآیة ،ل عمرانالقرآن الكریم، سورة آ-1

.59الآیة ،سورة الفرقانمرجع نفسه،-2

.10إبن منضور، مرجع سابق، ص-3

الوثائق القومیة،     نبیل إبراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة في ضوء الفقه و القضاء، دار الكتب و-4

.205ص  ،2000،الإسكندریة
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أیضا بأنها إستشارة فنیة تقوم بها المحكمة بقصد الحصول على معلومات الخبرة رفتعُ 

ل التي یستلزم الفصل فیها ضروریة عن طریق أهل الإختصاص و ذلك للبت في كل المسائ

.)1(احكمة الإلمام بهعلمیة أو فنیة لا تستطیع المأموراً 

بسم االله الرحمان قوله تعالىا من تستمد الخبرة القضائیة أساسهفي الشریعة الإسلامیة 

 لا و ما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إلیهم فسئلوا أهل الذكر إن كنتم"الرحیم 

.)2("نتعلمو

لقد إختلف أهل التفسیر حول معنى أهل الذكر على خمسة أقوال، و الذي یظهر منها 

رجحان القول بأنهم أهل العلم أو كل من یذكر بعلم أو تحقیق، و سبب ترجیح هذا القول أن 

لدیهم زیادة علم و معرفة بأشیاء یخفي حالها عن الآخرین فیجوز الرجوع أهل الذكر هم من 

.)3(إلیهم و إستشارتهم و الأخذ برأیهم

فت الشریعة الإسلامیة الخبرة كوسیلة إثبات، إذ أن هناك أحكام عدیدة إستنبطت من عرّ 

حیث جاء في كتاب علماء الشریعة الإسلامیة  تفید بقیام الخبرة في الشرع الإسلامي 

إذا أشكل على الإمام قیمة المسروق و إختلف أهل العلم فیه فقال البعض "أنه السرخسي 

ل بعضهم أدنى لم یقطع لأن كمال النصاب شرط یراعي وجوده قیمتها عشرة دراهم و قا

شروع بإتفاق الفقهاء بالرغم مفالعمل بالخبرة ،)4("حقیقة و ذلك ینعدم عند إختلاف المقومین

.)5(من عدم تنظیم أي منهم لها بفرع مستقل من أبواب الفقه المختلفة

أهل المعرفة فعلا في تخصصه الذي یسأل فیه، یشترط الفقهاء في الخبیر أن یكون من

، أو حتى فاسق اأم كافر  او لم یشترط المالكیة فیه جنسا معینا فقد یكون ذكرا أم أنثى، مسلم

، دار الثقافة للنشر 2001لسنة 37عدل بالقانون رقم معباس العبودي، شرح أحكام قانون البیانات الجدیدة ال-1

.231، ص 2004عمان و التوزیع،

.، مرجع سابق43سورة النحل الآیة ن الكریم،القرآ -  2

و المجلة الجزائریة للعلوم القانونیةمحمد مستوري، الخبرة الفنیة في الفقه الإسلامي و القانون الجزائري، -3

.362، ص 2011، الجزائر،04، عدد الإقتصادیة و السیاسیة

، 1989، طبعة الأولى، دار المعرفة للنشر و التوزیع، بیروت،9شمس الدین السرخسي، المبسوط، مجلد رقم -4

.178ص 

محمد مصطفى الزحیلي، وسائل الإثبات في الشریعة الإسلامیة، الجزء الأول و الثاني، مكتبة دار البیان، -5

.595، ص 1982دمشق 
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دون إشتراط عدد في الخبرة و ذلك مشروط عندهم بأن لا یتعلق محل الخبرة بحد من الحدود 

لى الأقل مشهود بعدالتهما حیث تدخل أن یشترط في الحدود العدالة و العدل، أي إثناني ع

الخبرة في هذه المسائل ضمن الشهادة، و قال بعض الجعفریة أنه لا یشترط في الخبیر 

العدالة و لا حتى الإسلام  ولا العدد كما هو مطلوب في الشهادة لأن الشهادة تكون عن 

.حس أما الخبرة تكون عن رأي و حدس

و یرى الحنابلة قبول قول الواحد من الخبراء مع أولویة الإثنین فتصح لدیهم شهادة المرأة 

لع علیه الرجل حیث یعتبر ذلك من قبیل الخبرة، و یشیر الفقه في حالة الواحدة فیما لا یطّ 

أن یقضي أن تسقط أقوالهم معاً، أو تعددهم في المسألة الواحدة، فإماّ إختلاف الخبراء عند 

.)1(لأعدلهم، أو أن یتم إلى خبرة مرجحة

:للخبرة القضائیةالتشریعي تعریف ال: ثالثا

، یختلف تعتبر الخبرة القضائیة إجراء من إجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي

تعریفها من دولة لأخرى فنجد مثلا المشرع المغربي عرّفها وفقا لنصوص خاصة على أنها 

وسیلة من وسائل الإثبات ذات طابع علمي یُمكّنها من إحتلال مكانة مرموقة في ظل نظام 

الإثبات لا یمكن للمحكمة الإستغناء علیها بأي حال من الأحوال، كما أنها إجراء للتحقیق 

.عن باقي إجراءات التحقیق العادیة الأخرىیتمیز 

أما القانون الفرنسي لم یعرف الخبرة القضائیة و إنما إكتفى بذكر أن الخبرة القضائیة هي 

.النموذج الأمثل لإجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي

، لا في المرسوم مثله مثل المشرع الفرنسيیعرف المشرع الجزائري الخبرة القضائیة لم    

و كیفیاته، ، المحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین)2(95/310التنفیذي رقم 

،و إجراءاتهاكما یحدد حقوقهم ووجباتهم، بل إكتفى بذكر الطابع الفني لأعمال الخبرة 

تهدف إلى "بأنها  إ.م.إ.قمن125ف الخبرة القضائیة في نص المادة عرّ تُ في حین 

.600-599، ص صمحمد مصطفى الزحیلي، مرجع سابق-1

، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 1995أكتوبر 10مؤرخ في 310-95مرسوم تنفیذي رقم -2

.1995أكتوبر 15، صادرة بتاریخ 60و كیفیاته، كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، جریدة رسمیة، عدد 
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، فالمشرع خلال هذه المادة عرَف "توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

.ا من الهدف و الغایة منهاقالخبرة إنطلا

السالفة 125بكل الصلاحیات فیما یخص الجانب القانوني، فالمادة القاضيیحتفظ

ا التطرق أن الخبیر لا یجوز له أبدً ها یستفاد من"واقعة مادیة"ر إستعمل فیها عبارة الذك

، فهو الذي یبلور الإجتهاد )1(للمسائل القانونیة التي هي من إختصاص القاضي وحده

یثبت سلطة إ.م.إ.من ق125ة وصیاغة الماد، )2(ومن خلاله القیم القضائیةالقضائي

.بصلاحیات إتخاذ القرار في المجال القانونيالقاضي و إنفراده

الفرع الثاني 

خصائص الخبرة القضائیة

بأعوان القضاء، حیث ف الخبراء الخبرة وسیلة تحقیق و إجراء مساعد للقاضي، و یعر 

تمیزها القضائیة خصائصلخبرة على فهم بعض المسائل المستعصیة، و لیساعدون القضاة 

.ن باقي إجراءات التحقیق الأخرى ع

:الخبرة إجراء قضائي: أولا

تكتسب الخبرة الصفة القضائیة إذا ما تقررت من قبل القضاء أي أن تكون هناك جهة 

قد أمرت بإجرائها بغض النظر عما إذا كانت بناءا ء محكمة أو مجلس قضاء واقضائیة س

من على طلب الخصوم أو أن یكون القاضي قد أمر بها من تلقاء نفسه و هذا ما یتضح

، حیث یملك القاضي و كأصل عام أن یأمر )3(إ .م.إ.ق من126خلال نص المادة 

، و یملك رفض إجرائها و لو طلبها الخصوم و بإجرائها سواء أطلبها أم لم یطلبها الخصوم

.)4(ة مهمته و هو الذي یقدر رأیه و نتیجة عملههو یحدد مهمة الخبیر و مدّ 

كلیة ل درجة دكتوراه دولة في القانون،، رسالة لنی"جابي للقاضي في الدعوى المدنیةیالدور الإ"أحمد فاضل، -1

.73، ص 2012/2013جامعة الجزائر،الحقوق و العلوم السیاسیة، 

2-Jean BEYNEL Expertise, Expert et Procédure, journal des notaires et des avocats, Paris .

1989, p 31.

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء "إ .م.إ.ق 126تنص المادة -3

"من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة 

.115ص  ،مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق-4
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بمفهوم المخالفة، فإن الخبرة التي یلجأ إلیها الأطراف من تلقاء أنفسهم و برغبة شخصیة 

أجراها خبیر لا تعتبر خبرة قضائیة حتى و إن كانت خبرة فنیةمنهم خارج مرفق العدالة

وبالتالي لا تكون لها حجیة أمام القاضي الذي یفصل في ،مختص ووفق معاییر فنیة

طراف أن یحتجوا بها أمام القضاء وتبقى السلطة التقدیریة بالأخذ بها الموضوع ولا یمكن للأ

.)1(فقط الإستئناسمن عدمه للقاضي، و إذا أخذ بها فذلك یكون على سبیل

:الخبرة إجراء إختیاري:ثانیا

ه من یقرر ضرورة الإستعانة بالخبرةوحدرة القضائیة إختیاریة لأن  القاضي لخبا تعتبر

وین قناعته      و الفصل كافیة لتكرأى أن ما بین یدیه من أدلة فإذا  ،من أجل بناء حكمه

فالطابع )2(للجوء إلي خبرة قضائیة و لو طلبها الخصومافي القضیة، أصدر حكمه دون 

یجوز "إ التي تنص.م.إ.ق 126نص المادة وح من خلالبوضالإختیاري للخبرة یظهر

طلب أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من نفس بللقاضي من تلقاء نفسه أو 

".التخصص أو من تخصصات مختلفة

یرجع إلى طبیعة كل قضیة، یتمتع القاضي بحریة إختیار خبیر أو أكثر من خبیر وذلك 

لم ینص المشرع الجزائري على العدد الأقصى من الخبراء الذي یمكن للقاضي أن یأمر 

بتعیینهم بل ترك ذلك للسلطة التقدیریة للقاضي حسب تشعب و تعدد المسائل الفنیة المثارة 

ر خبیر ایإختفي كل قضیة، و الشيء نفسه عند المشرع الفرنسي إذ أنه یجعل للقاضي مبدأ

.)3(واحد، إلا إذا رأى ضرورة لإختیار أكثر من خبیر

.43ص  ،2002،، العدد الأولمجلة مجلس الدولة، "الخبرة في المجال الإداري"مقداد كوروغلي، -1

ص       ، 2007، نازعات الإداریة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائرمخلوفي، الخبرة القضائیة في مادة الرشید -2

.40-39ص 

ص ،     2007نازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر منصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، الخبرة القضائیة في مادة ال-3

.41-40ص 
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من قانون 284إلى  263من الموادنظم المشرع الفرنسي الخبرة القضائیة في 

الإجراءات المدنیة، و هي إجراء إستثنائي لا یمكن الإلتجاء إلیه إلا في حالات عدم كفایة 

.)1(الإستشارات لإنارة القاضيالمعاینات و 

شكل مفصل في القانون         رقم في الجزائر رغم أن المشرع نص على المعاینات ب

أجاز للقاضي أن یأمر بتعیین من یختاره من التقنیین لمساعدته إذا كان موضوع و   08-09

، كما نص على الإستشارة و لو في حالات نادرة مثل جواز )2(قنیةالمعاینة یتطلب معارف ت

مختصة في إلتجاء القاضي في إطار صلاحیاته المتعلقة بحمایة القاصر إلى أیة مصلحة 

، إلا أن المشرع لم یفاضل بین الإجرائین السالف ذكرهما من )3(الموضوع بغرض الإستشارة

ویتهما علیها كما فعلت تشریعات أخرى، بل جهة و الخبرة من جهة أخرى، و لم یقرر أول

إعتبر الخبرة إجراء أساسي أو المعاینة كلما تعلق الأمر بوقائع مادیة تقنیة أو علمیة محضة 

.)4(حتى و لو كان الأمر لا یتطلب بحثا فنیا دقیقا معمقا

:الخبرة إجراء فني:ثالثا

تي تصعب على القاضي الإلمام بها دون المسائل تقتصر الخبرة على المسائل الفنیة ال

لقیام بتحقیقات ر القاضي الذي عینه حول الواقعة المبهمة، باالقانونیة، فالخبیر دوره تنوی

ي كل المواد و الأمور التقنیة دقیقة لتوضیحها، إذ لیس على القاضي أن یكون خبیراً ف

ة إلى منح الخبیر صلاحیات القاضي المطروحة علیه، إلا أنه لا یمكن أن تتحول هذه المهم

و      من المقرر قانوناً "مثل سماع الشهود، و هذا ما بینه قرار المحكمة العلیا الذي ینص 

قضاءاً أن یأمر القاضي بإجراء الخبرة و تعیین الخبیر مع توضیح مهمته التي تكتسي 

.)5("طابعا فنیا بحتا مع مراعاة عدم التخلي عن صلاحیات القاضي لفائدة الخبیر

1 - . Art 263 code de procédure civil français « l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que

dans le cas ou des constatation ou une consultation ne pourrait suffire à éclairer le
juge ».

.مرجع سابق09-08، من قانون رقم 149-146المواد أنظر -2

.مرجع نفسه09-08قم من قانون ر 425لمادة أنظر ا-3

.30-29أحمد فاضل، مرجع سابق، ص ص -4

، صادر عن المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، المجلة القضائیة،   عدد 1985نوفمبر 20مؤرخ في 34653قرار رقم  -  5

.71، ص 1989، 4
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تهدف الخبرة إلى توضیح "إ نجدها تنص على .م.إ.من ق125بالرجوع إلى نص المادة 

فهذه القاعدة لم ینص علیها قانون الإجراءات"نیة أو علمیة محضة للقاضيواقعة مادیة تق

إجتهاد المحكمة العلیا حتى قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة القدیم، ومع ذلك إستقرّ 

عدم جواز تنازل تكلیف الخبیر بمسائل القانون و المدنیة و الإداریة الجدید على عدم جواز 

.)1(نونیة للخبیرالقاضي عن صلاحیاته القا

وره و مسائله الفنیةمعلى هذا الأساس فالقاضي له أموره القانونیة و الخبیر له أ

وحتى تكون الخبرة فنیة یجب أن تكون متعلقة بمسائل خارجة عن معارف القاضي و التي 

منه في أعمال هذا لا یعد خرقاً أو تدخلاً تحتاج إلى درایة خاصة و معرفة فنیة بها، و 

.)2(القاضي القانونیة

ن الخبرة، و من ثم فإنه لا یجوز الإخلال بهذه الخصیة یترتب عنها حتما بطلاإنّ 

اختصاصهالعمل یعد تنازل منه عن  لأن هذا للقاضي تعیین خبیر لتوضیح مسائل قانونیة

.)3(یعد خبیراً في القانونه المسائل لأن القاضيو هو لیس أهلاً للفصل في هذللخبیر

:الخبرة إجراء تبعي:رابعا

لب وجود دعوى أصلیة فالخبرة الفرعیة التي تتطتعتبر الخبرة طریقة من طرق الدعوى 

بمعنى المخالفة یلجأ إلیها القاضي بمناسبة دعوى قائمة،التي تعتبر من إجراءات التحقیق

بحیث لا یمكن للخصم مثلاً أن یحرك وى أصلیة، فإنه لا یمكن أن تكون الخبرة محلا لدع

قائم على أساس تعیین خبیر یكون من ، و بالتالي فالطلب العوى أصلیة محلها تعیین خبیرد

.)4(حیث المبدأ غیر مقبول، كإشارة فقط مثل هذا الطلب ممكناً في فرنسا

.69أحمد فاضل، مرجع سابق، ص -1

.67، ص 2008الإداري، دار الفكر الجامعي، مصر عبد العزیز عبد المنعم، الإثبات أمام القاضي-2

، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، "الخبرة القضائیة و سلطة القاضي في الأخذ بها"عبد العلي بولوح، -3

.15، الجزائر ص 2007/2008، 18الدفعة 

.43مقداد كوروغلي، مرجع سابق ص -4
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العمل القضائي على أن الخبرة لا یمكن طلبها بصفة أساسیة دون وجود هكذا إستقرّ 

نزاع، غیر أنه مع ذلك یمكن الإلتجاء إلى قاضي الإستعجالي لطلب تعیین خبیر بشرط قیام 

حالة الإستعجال وأن تكون الخبرة لها طابع تحفظي و لا تمس بأصل الحق، أو یكون الهدف 

145المادة وهذا الإجتهاد كرسه المشرع الفرنسي فيمنها الحفاظ على مصالح الأطراف، 

.)1(من قانون الإجراءات المدنیة

یمكن لقاضي الإستعجال أن یأمر بأي تدبیر تحفظي و یمكن أن یكون هذا التدبیر خبرة 

بأصل ت طابع تحفظي الغایة منها الحفاظ على مصالح الأطراف دون المساس ذا

إ التي تنص.م.إ.من ق77هذه القاعدة یمكن أن نستخلصها أیضا من نص المادة ، )2(الحق

یمكن للقاضي و لسبب مشروع و قبل مباشرة الدعوى، أن یأمر بأي إجراء من إجراءات "

به لإثبات صلحة، قصد إقامة الدلیل و الإحتفاظالتحقیق، بناءا على طلب كل ذي م

.الوقائع التي قد تحدد مآل النزاع

".یأمر القاضي بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الإستعجال

و     یل عن طریق وسائل الإثباتإذا كانت إجراءات التحقیق متعلقة بالوصول إلى الدل

تتخذ في الفترة الممتدة من لحظة رفع الدعوى إلى غایة الفصل فیها بحكم قضائي، فلا یمنع 

.)3(ذلك من الخروج عن هذه القاعدة وإجراء التحقیق دون أن تكون قد رفعت دعوى قضائیة

المطلب الثاني

.33-32ص  أحمد فاضل، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 299المادة -2

2012عادل بوضیاف، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء الأول، كلیك للنشر، الجزائر،  -3

.134ص 
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الطبیعة القانونیة للخبرة القضائیة

یساعد تعتبر الخبرة القضائیة  وسیلة من وسائل التحقیق الهدف منها إقامة الدلیل وإجراء 

صفت لقد و ، و على إنزال الحكم القانوني السلیم على الوقائع المعروضة علیهلقاضيا

القاضي صفت بالإختیاریة نظرا لعدم إلتزامو  ونها إجراء یأمر به من القاضي، وبالقضائیة ك

، ولا تكون الخبرة و كأصل عام إلا في نزاع قائم معروض على باللجوء أو عدم اللجوء إلیها

بإستثناء إجراء الخبرة لإثبات مسائل قد تكون محل نزاع مستقبلي في دعوى القضاء 

.)1(إستعجالیة

المصطلحات المشابهة لها تمییزها عن بعضحدد الطبیعة القانونیة للخبرة بدون لن تت

خرى لكي الأ إجراءات تختلف عن وسائل التحقیق، ذلك أن الخبرة تستلزم)لالفرع الأو (

).الفرع الثاني(یة ئإلى تحدید التكییف القانوني للخبرة القضانصل

الفرع الأول

تمییز الخبرة القضائیة عن بعض المصطلحات المشابهة لها

تعتبر الخبرة القضائیة من أهم وسائل التحقیق التي یلجأ إلیها القاضي بصفة عامة   

تتمیز  و والقاضي العقاري بصفة خاصة من أجل الفصل في القضایا المعروضة علیه،

، )أولاَ (المشابهة لها المتمثلة أساسا في المعاینة لخبرة القضائیة عن باقي إجراءات التحقیق ا

                                                                   ).اثانی(الشهادة 

:المعاینة عنالخبرة تمییز :أولاَ 

المعاینة أداة من أدوات الإثبات المباشرة، یقوم فیها القاضي بنفسه بإستنباط الدلیل من 

طلاع على كل ما مشاهدته لغموض الدلیل المقدم إلیه أو نقصانه، و تكون المعاینة بالإ

.یشتمل علیه النزاع مما یمكن أن تكون معاینة مجدیة سواء كان منقولاً أو عقارًا

الخبرة تخضع لرقابة القاضي أما المعاینة  ذلك أنیكمن الإختلاف بین الخبرة و المعاینة 

.یقوم بها القاضي بنفسه

ار الثقافة للنشر و التوزیع، د الشنیكات، الإثبات بالمعاینة و الخبرة في القانون المدني، دراسة مقارنة، دو مراد محم-1

.116 ص 2008عمان 
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م تعریفها ، فقد ت)1(محل النزاعمع أن المعاینة هي مشاهدة القاضي بنفسهیجیكاد الفقه 

مشاهدة المحكمة بنفسها محل النزاع على الطبیعة حتى تتمكن من تكوین فهم "بأنها 

واقعي صحیح للقضیة المعروضة علیها یساعدها على الفصل فیها إذا لم تجد في أوراق 

اقعة محل المعاینة حیث رؤى ، فالمحكمة هي التي تراقب وترى الو )2("ما یكفي لذلكالدعوى 

إنتقال المحكمة لمشاهدة محل النزاع أیا كان طبیعته سواء "كما یقصد بالمعاینة العین،

أن یكون معاینة ة كل ما یقع علیه النزاع مما یظنّ كان عقارًا أم منقولاً، و بصفة عام

".مجدیة

تختلف المعاینة عن كافة وسائل الإثبات الأخرى، إذ تعطي للمحكمة فكرة مادیة 

التي محسوسة عن الواقعة لا توفرها أوراق الدعوى و لا أقوال الشهود و لا تقاریر الخبراء

تطیع أن تنقل للمحكمة الصورة الصادقة للواقع كما هو قة فإنها لن تسمهما بلغت من الدّ 

الخبیر مهما بلغ من الدَقة فلن یعطي الصورة فتقریرفي المعاینة والمشاهدة المباشرة،الحال 

.)3(الكاملة للواقع كما لو رآها بعینه و لیس من سمع كمن رأى

أمین الضبط في حین یشترط ذلك في الخبرة معاینة فنیة لا یشترط فیها حضور 

.)4(المعاینة، و حضور الخصوم شرط في المعاینة و لا یشترط دائما في الخبرة

وتهدف تعد كل من الخبرة و المعاینة من الناحیة القانونیة إجراء من إجراءات التحقیق

ة للأشیاء و الأشخاص و الأموال، أما من الناحیة القانونیة المعاینة إلى إثبات الحالة المادی

برة التي هي وسیلة ها جمع الأدلة و هي تختلف عن الخفالمعاینة وسیلة إثبات الغرض من

.)5(للتقدیر الفني و العلمي للأدلة

.213، ص 1987، )ن.ب.ب(محمد یحي مطر، الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة، الدار الجامعیة، -1

1981أحمد السید صاوي، الوسیط في شرح قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة،-2

521ص 

.123مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق ص -3

.169عادل بوضیاف، مرجع سابق ص -4

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، "الخبیر القضائي في المواد المدنیة"صبرینة حساني، -5

.11، ص 2012ي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیز 
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ء أثناء المعاینة إذا تطلب موضوع الإنتقال أنه یجوز للقاضي الإستعانة بالخبرا إلا    

معارف تقنیة، كما أن إنتقال المحكمة للمعاینة أمر جوازي یخضع للسلطة التقدیریة 

.)2(الأمور الجوازیة للمحكمةهي من ي، و كذلك الخبرة الت)1(للقاضي

:تمییز الخبرة عن الشهادة:ثانیا

الشهادة وسیلة إثبات تماماً كما هي الخبرة تتشابه معها في كون أن كلاهما تعتبر 

الفصل في یستعین بها القاضي للوصول إلى تكوین إقتناعه الشخصي حتى یتسنى له

أو       الشهادة تصدر عن إنسان أدرك واقعة معینة بالمشاهدة ف القضیة المطروحة أمامه،

محكمة ما تبادر لذهنه  وإدراكه، وقد ذهب بعض الفقه إلى أو اللمس یبین فیها أمام الالسمع

إعتبار الخبرة نوع من الشهادة حیث هناك تشابهاً كبیراً بینهما، ففي كل منهما یمین 

مضمونها الصدق والأمان ومما لا شك فیه أن هناك إختلاف بین الخبرة و الشهادة وهذا ما 

:الفوارق فیما یليتتجلىما و أدركه الفقه من قبل فتصدى لبیان التفرقة بینه

هو  نظراً لأنه)3(الشاهد ركن أساسي في الشهادة فلا یمكن إستبدال الشاهد بغیرهشخصیة _

الذي أدرك تلك الواقعة التي إتصلت بعلمه دون غیره بحیث یصبح إدراك تلك الواقعة 

ال في الخبرة إذ یمكن و كأصل عام عكس الح بالمعلومات التي یقدمها الشاهد، بالشهادة إلا

وأكبر دلیل على ذلك أن لمحكمة الدرجة والتخصص،إستبدال الخبیر بغیره من أهل الفن

الثانیة أن تستبدل الخبیر الذي عینته محكمة الدرجة الأولى إلا أنها أبداً لا تملك إستبدال 

.لدرجة الأولىالشاهد و إن كان لها أن تقدر قیمة الشهادة بشكل یغایر محكمة ا

، بعكس الخبیر طبیعيالتي تتوفر في كل شخص التصرفیكفي في الشاهد توافر أهلیة _

الذي ینبغي أن تتوفر فیه فوق هذه الصفة أهلیة خاصة تمیزه عن المشاهد العادي و هذا ما 

.هو ناجم في التخصص و الخبرة

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 147و  146أنظر المواد -1

.مرجع نفسه09-08من قانون رقم 126مادة أنظر ال-2

.301ص 1987عبد اللَه أحمد هلالي، النظریة العامة للإثبات في المواد الجنائیة، دار النهضة العربیة،  القاهرة، -3
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تي عینتهم الفي الشهادة القاضي لا یختار الشهود ولا یقوم بتعیینهم وإنما الظروف هي _

بأسمائهم، أما الخبیر فإنه یختار وفق جدول محدد في قائمة الخبراء و نتیجة للتخصص لا 

.)1(لصدفةل

في سبیل یتوفرذهنه لإدراكه دون أن  إلىیقوم الشاهد بسرد الوقائع التي تبادرت _

علم أو فن ولا یشترط أن یكون ملماً على إستحضار المعلومات المتعلقة لهذه الوقائع 

الذي یشترط فیه تخصصاً فنیاً أو علمیاً لأداء مهمته، حیث بتخصص معین، عكس الخبیر

یطبق نظریات الفن و التخصص في سبیل إثبات الواقعة و بیان ماهیتها  والذي یطلب منه 

.)2(كأصل عام أن یبدي رأیاً فنیاً وتخصصاً في المسألة التي یدلي بها بعلمه

ر غیرهم، أما الخبراء فعددهم غیر محدود عدد الشهود محدد و لا یمكن إستحضا_

ذلك حسب ظروف الواقعة المنظور فیها، كما أن اضي أن یعین ما یشاء من الخبراء للقو 

وفاة الشاهد أو غیابه یضع القاضي في موقف محرج من إنعدام الشهادة وكذا إنعدام الدلیل 

یر ناقص یدفع بالقاضي إلى إدلائه بتقر لحل القضیة، عكس الخبرة فوفاة الخبیر أو غیابه أو

.تعیین خبیر أخر

الخبیر فإنه یسجل حكمه في واقعة تُعرض علیه الآن و إن الشاهد یدلي بوقائع سابقة، أماّ _

إن كان الخبیر یلجأ في بعض الأحیان في سبیل إثبات ما یعرض علیه الآن الرجوع إلى ما 

ضاف إلى ذلك أن یمین الخبیر تختلف عن یمین الشاهد حیث یتعهد هذا یُ ،كان في السابق

ین الخبیر فتتضمن تعهد الخبیر بأداء الأخیر بالإدلاء بشهادته بكل صدق و أمانة، أما یم

.أعماله بصدق و أمانة

، 2008ح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري و العملي مع أخر التعدیلات، دار البدر الجزائر، فضیل العایش، شر -1

350ص 

.944، ص 1982حسن صادق المصرفاوي، أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، -2
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الفرع الثاني

التكییف القانوني للخبرة القضائیة

تمییز الخبرة القضائیة عن وسائل التحقیق الأخرى یمهد لنا الطریق إلى تحدید  إن    

، فقد ذهب جانب من الطبیعة القانونیة للخبرة التي إختلف حولها الفقهاء و انقسموا إلى أراء

، وذهب جانب آخر إلى أنها مجرد وسیلة لتقدیر و )أولا(الفقه إلى أن الخبرة نوع من الشهادة 

، )ثالثا(، أما الجانب الآخر فقال إنها مجرد إجراء مساعد        للقاضي )ثانیا(ل تقییم الدلی

).رابعا(كما نشیر إزاء هذه الآراء إلى موقف المشرع الجزائري من ذلك 

:الخبرة نوع من الشهادة: أولا 

حجیة حیث أن الخبرة تتشابه والشهادة في الإجراءات والبمعنى أدق شهادة فنیة ذلك أن

غیر أن الخبرة نوع من الشهادة یحتاج ، كلا من الخبیر والشاهد یدلي بمعلومة ویحلف یمینا

.)1(فیه الشاهد أهلیة خاصة

ذكر في القانون الروماني الذي ترك أثره في بعض التشریعات الحدیثة أن الخبرة ضربا 

من ضروب الشهادة، وهذا ما قال به الفقهاء، ویسود هذا الإتجاه بشكل واضح في القوانین 

،و یطلقون علیها لفظ شهادة الخبیرالأنجلوأمریكیة إذ تبحث مسألة الخبرة تحت باب الشهادة

حسب هذا الإتجاه لیس شاهداً في مسائل یتطلب تقدیرها أن یكون مؤهلا كخبیر فالخبیر 

حتى یستطیع تفسیر العلاقة بین الوقائع المادیة أو الفنیة و بین النتائج التي یمكن 

.)2( اهإستخلاص

:الخبرة مجرد وسیلة لتقدیر و تقییم دلیل مطروح على القضاء:ثانیا

نها وسیلة إثبات بحد منفردة و لیس لها وجود مستقل فهي تخرج عن كوّ الخبرةلا تقوم

لا تخلق دلیلاً ذاتها وإنما وظیفتها تتجلى في تقییم دلیل مطروح على المحكمة حیث أنها 

.)3(على خلاف الحال في وسائل الإثبات الأخرى

، نقلا عن مراد محمود 91، ص 1978، منشأة المعارف، الإسكندریة، "علم النفس القضائي"أشار له رمسیس بهنام -1

.106الشنیكات، مرجع سابق، ص 

.96ص  1993علي حدادي، الخبرة في المسائل المدنیة و التجاریة، دار النهضة العربیة، القاهرة، -2

.106ص مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق -3
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بحال قیام إشكال أو غموض أمام القاضي بشأن دلیل إثبات مقدم في فالخبرة لا تقوم إلا

أو             لإزالة مثل هذا الإشكال)خبراءال(الدعوى فیلجأ القاضي إلى متخصصین 

بمعنى أخر یعتبر أنصار هذا الإتجاه أن الخبرة مجرد وسیلة یلجأ إلیها القاضي الغموض،

من أجل تقییم دلیل مطروح أمامه و هذا بالمقابل ینفي أن تكون الخبرة وسیلة إثبات مدعمین 

لنزاع رأیهم في كون أن الخبرة لا یكون لها وجود إلا في حالة عجز القاضي عن الفصل في ا

.)1(الفني فهي إذن إجراء عرضي

:الخبرة مجرد إجراء مساعد للقاضي:ثالثا

عن كونها وسیلة إثبات، فهي إجراء یستعین به القاضي لإكمال معلوماته الخبرة تخرج 

هب إلیه أن أمر في علم من العلوم أو تخصص من التخصصات و دلیل هذا الرأي فیما ذ

، )2(اللجوء للخبرة متروك لمحض إرادة القاضي الذي یقدر إمكان الإستعانة بالخبرة من عدمه

و هو الذي یحدد الخبراء الذین یساعدونه في العلم الذي تقتصر إلیه إدراكاته أي أنه یعلم 

نقص كانت الخبرة إجراء یستعین به القاضي لیكمل من خلاله فمواطن النقص في معارفه 

.معلوماته في فن أو تخصص النزاع المعروض

:موقف المشرع الجزائري من الخبرة:رابعا

إجراء من إجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي فلها قواعدها تعتبر الخبرة القضائیة 

لت الخبرة من وسیلة وتطویرها والإهتمام بها، حیث تحوّ وخصوصیاتها التي لابد من تعلمها

لمساعدة المتقاضین إلى عنصر یساهم إلى حد كبیر في تحدید مسار الدعوى القضائیة، 

إ فإن الخبرة القضائیة أداة لإدخال المعرفة العلمیة في .م.إ.من ق125وبإستقراء نص المادة 

ومعرفة خاصة یتمتع بمهارةالمجال القضائي فأصبح ینظر إلى الخبیر كشخص 

یستعین به القضاة في إتخاذ قراراتهم في المسائل التي لها جوانب تقنیة أو علمیة تتطلب 

درایة مهنیة متخصصة وهكذا أصبحت فكرة الخبرة القضائیة تشكل جزءاً من العمل 

.القضائي

المطلب الثالث

.28حساني، مرجع سابق، ص صبرینة -1

.107مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -2
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أنواع الخبرة القضائیة

ي أغلب التشریعات الإستعانة بالخبرة القضائیة قد أصبح من المبادئ المستقرة ف

قتصر على الوقائع المادیة التي تتطلب الكشف عن حقیقتها معرفة فنیة المعاصرة ت

ن إثبات الواقعة أ مادیة تكون موضوعا لإجراء الخبرة ذلكمتخصصة، و لكن لیس كل واقعة 

المادیة أمام القاضي یستلزم توفر شروط معینة فیتعین على أن تكون الواقعة محل الإثبات 

وأن تكون محل نزاع الخصوم وأن تكون متعلقة بالدعوى ومن الجائز إثباتها عقلا و محددة

.)1(قانونا

الخصوم للقاضي أن یقوم بتعیین الخبیر من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب أحدیمكن

، والخبرة  بدورها )2(لبات القضیةة خبراء و ذلك حسب متطوله أن یعین خبیر واحد أو عدّ 

الفرع (، الخبرة التكمیلیة و المضادة )الفرع الأول(ة أنواع منها الخبرة الأولى و الثانیة عدّ 

).الفرع الثالث(، الخبرة الجدیدة )نيالثا

الفرع الأول

الخبرة الأولى و الثانیة

قد تتطلب القضیة المعروضة على القضاء إجراء خبرة قضائیة یقصد بها الوصول إلى 

ة عن طریق لأول مرّ ا، حیث تأمر بها المحكمة على القاضي إدراكهیصعبمعلومات فنیة 

ف أمر قضائي، لكن قد تتطلب القضیة نفسها إجراء خبرة ثانیة تنصب على مسائل فنیة تختل

قت لها الخبرة الأولى وذلك لتنویر القاضي لإصدار حكمه تماماً عن تلك النقاط التي تطر 

.بناءا على الأسس الصحیحة المعتمدة

:الخبرة الأولى: أولا

كلیة الحقوق،، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، فرع العقود المسؤولیة،"الخبرة القضائیة في المواد المدنیة"، بغاشيكریمة -1

.50ص  2001،جامعة الجزائر

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعیین خبیر أو عدّة خبراء من "إ .م.إ.ق 126المادة تنص -2

".نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة
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هي الخبرة التي یأمر بها القاضي للمرة الأولى عندما تتوفر في إحدى القضایا 

المعروضة علیه للفصل فیها مسائل تقنیة معقدة تسند إلى خبیر واحد أو مجموعة من 

تأمر التيبمعنى أخر هي الخبرة ،)1(الخبراء و ذلك حسب طبیعة و أهمیة موضوع الخبرة

بها المحكمة للمرة الأولى عندما یستعصي علیها الأمر من فهم مسألة فنیة أو عندما تتوفر 

نة و تسندها إلى خبیر في إحدى القضایا المطروحة علیها للفصل فیها ظروف أو شروط معی

ة خبراء و ذلك حسب نوع الخبرة المأمور بها أو بحسب موضوعها أو طبیعتها أو واحد أو عدّ 

.)2(اأهمیته

في نقطة فنیة واحدة كالحكم بتعیین خبیر عقاري لوضع معالم  عادة الخبرةتنحصر هذه

محل النزاع الحدود بین أملاك متجاورة فهنا المحكمة تحتاج إلى خبیر واحد لمعانیة العقار 

.)3(ة خبراءدون الحاجة لتعیین عدّ 

ة نقاط فنیة مختلفة عن بعضها حیان تشمل القضیة محل النزاع عدّ غیر أنه في بعض الأ

ة خبراء كل حسب إختصاصه لیتولى البعض فیتحتم حینها على القاضي الأمر بتعیین عدّ 

.)4(كل منهم دراسة نقطة فنیة من موضوع النزاع

:الخبرة الثانیة:ثانیا

هي الخبرة التي تهم نفس القضیة و لكن بخصوص نقاط تختلف تماماً عن تلك التي 

تناولتها الخبرة الأولى و یتم إسنادها لنفس الخبیر الذي أنجز الخبرة الأولى أو لغیره

الفصل في الدعوى إلى التحقیق من لجأ المحكمة إلى مثل هذا النوع من الخبرة كلما إحتاجت

ولا یمكن التأكد منها بعض الأمور أو الوقائع إذا تبین جانباً منها لم تتناوله الخبرة الأولى،

.إلا بواسطة من كانت له معرفة فنیة

.32نصر الدین هنوني، و نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص -1

.14، ص 1992مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، مطبعة دحلب، الجزائر، -2

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة "الخبرة القضائیة في التشریع الجزائري"نزیهة مكاري، -3

.37، ص 2004الحقوق، جامعة فرحات عباس، سطیف، 

.37مرجع نفسه، ص -4
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ة خبراء و ذلك حسب أهمیة و طبیعة موضوع خبیر واحد أو عدّ تسند هذه الخبرة إلى 

الخبرة، و تسند إلى نفس الخبیر أو الخبراء الذین قاموا بأعمال الخبرة الأولى أو إلى

.، و یأمر بها القاضي بناءاً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسه)1(خبراء آخرین

الفرع الثاني

الخبرة التكمیلیة و الخبرة المضادة

الخبرة القضائیة كنتیجة حتمیة لما كان من إهدار لحقوق الأطراف في الدعوى و جاءت 

دعاویهم في كثیر من المناسبات، لذلك تدخل المشرع الجزائري و تأخیر البت في جوهر

طروحة أمام القضاء، عمل على تنظیم مجال الخبرة القضائیة للمساهمة في حل النزاعات الم

.و إصدار أحكام على أسس صحیحة لا تترك أي مجال للشك

إلى جانب الخبرة الأولى والثانیة المشار إلیها أعلاه، إعتمد خبرة أخرى تأمر بها 

، أو في حالة عدم )أولاً (المحكمة في حالة نقص الخبرة المقدمة تسمى بالخبرة التكمیلیة 

).ثانیاً (المقترح و تأمر بخبرة مضادة ق العدالة في الحلّ تحقی

:الخبرة التكمیلیة:أولاً 

في الخبرة المقدمة إلیها، أو هي الخبرة التي تأمر بها المحكمة عندما ترى نقصاً واضحاً 

من أجلها، أو أنه لم یستوف  نع الأسئلة و النقاط الفنیة المعیّ الخبیر لم یجب عن جمیأنّ 

حقها من البحث و التحري، فتأمر المحكمة بإستكمال النقص الملحوظ في تقریر الخبرة، 

تسند الخبرة إلى الخبیر الذي قام بالخبرة الأصلیة أو إلى خبیر آخر كل ذلك یعود إلى تقدیر 

.)2(القاضي

فإذا ما لاحظ القاضي أن الخبرة الأولى قد أغفلت بعض النقاط الأساسیة التي یجب 

التحري عنها، أو أنها لم توفي الموضوع حقه من البحث و التحلیل، أو أن الخبیر لم 

)3(وبة منه، ففي هذه الحالة القاضي یأمر بإجراء خبرة تكمیلیةیتعرض لمعالجة النقاط المطل

.14مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -1

.15، ص مرجع نفسه-2

.33خلوفي ، مرجع سابق، ص رشید -3
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"التي تنص إ.م.إ.قمن 141المادة و هذا طبقا لنص دارك فیها نقص الخبرة الأولى،تی

إذا تبین للقاضي أن العناصر التي بني علیها الخبیر تقریره غیر وافیة، له أن یتخذ جمیع 

الخصوص أن یأمر بإستكمال التحقیق، أو بحضور الإجراءات اللازمة، كما یجوز له على 

".و المعلومات الضروریة الخبیر أمامه، لیتلقى منه الإیضاحات

تعتبر الخبرة التكمیلیة من مظاهر الدور الإیجابي للقاضي الذي یستطیع أن یتخذ ما یراه 

دور القاضي الإیجابي في الإثبات یظهر بصفة عامة جلیا من ، و)1(مهما في حدود القانون

:خلال أربعة أمور هامة وهي

.له أن یأمر من تلقاء نفسه بأي إجراء من إجراءات الإثبات_

.یمكنه كذلك أن یعدل عما أمر به من إجراءات الإثبات_

.له حریة كاملة في تقدیر دلیل الإثبات_

.)2(له تفسیر ما وُضع أمامه من وسائل و تطبیق النص القانوني_

:الخبرة المضادة:ثانیا

هي الخبرة التي یطلبها الخصوم أو تأمر بها المحكمة نفسها، و یكون موضوعها مراقبة 

الأولى و ذلك بواسطة خبیر أو صحة المعطیات وسلامة وصدق نتائج و خلاصات الخبرة

.)3(ة خبراءعدّ 

اء یكون هذا النوع من الخبرة إذا رأى القاضي بأن الخبیر الفرد أو المجموعة من الخبر 

ة سواء لعدم عدالة الفصل في القضی مإستطاعتهمن فوا بها لیس الذین أنجزوا الخبرة التي كُلّ 

أو لأن تقاریر الخبرة المختلفة و المطروحة أمام الجهة ،المقترح في تقریر الخبرةالحلّ 

ضائیة متناقضة، ففي هذه الحالة یمكن للقاضي أن یلجأ إلى خبرة أخرى الق

ف بالقیام بالمهام نفسها، و تسمیتها بالمضادة لمضادة، یلتزم فیها الخبیر المكلّ تسمى بالخبرة ا

.)1(لا یعني المعاكسة و إنما هي تندرج في إطار تمكین الخصوم من كل وسائل دفاعهم

.38-37نزیهة مكاري، مرجع سابق، ص ص -1

.39، ص مرجع نفسه-2

.14مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -3
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و قد إعتمدت المحكمة العلیا هذا النوع من الخبرة القضائیة في قرارها الصادر بتاریخ 

تناقض بین خبرة إذا ثبت وجود "بقضائها بما یلي155373، تحت رقم 1998نوفمبر 18

النزاع بین الطرفین وجب الإستعانة بخبرة فاصلة و عدم الإقتصار و أخرى و تعذر فضّ 

ین تماشیا مع متطلبات العدل، ولمّا ثبت من القرار المطعون فیه على خبرة واحدة أو خبرت

متناقضة معها حتها على الخبرة الأولى البرة الثانیة و رجّ جهة الإستئناف إعتمدت الخأنّ 

أساءت تطبیق قواعد الإثبات و القصور في التسبیب مما ها قد تكون دون تعلیل كاف، فإنّ 

.)2("یعرض القرار للنقض

الفرع الثالث

الخبرة الجدیدة

سبب من الأسباب كالبطلان مثلاً محكمة نهائیًا الخبرة الأولى لأيّ تكون عندما ترفض ال

الذي یكون لعیب في الموضوع أو لعیب في الشكل، و ینتج عن هذه التفرقة نتائج مهمة 

ؤدي إلى فیكفي أن یكون العیب في الموضوع لیترتب البطلان أما العیب في الشكل فلا ی

الخصوم أحد إغفالها جوهریة و ترتب أضرارًا بإذا كانت الشكلیة التي تمّ البطلان إلاّ 

.كفقدان الخبیر للأهلیة، أو إجراء الخبرة من خبیر بتفویض من خبیر آخر

ة ذا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلّ لقاضي مطلق الحریة في الأمر بخبرة جدیدة إل كما أنّ 

اهین العنایة و الإفتقار إلى المعلومات و النزاهة، و للخصوم أن یطلبوا ذلك بغیةً كشف بر 

:، و یمكن الأمر بخبرة جدیدة في الصور التالیة)3(جدیدة للدفاع عن قضایاهم

.إذا كان التقریر معیبا في شكله أو مشوب بإنحیازه إلى أحد الخصوم_

.إذا كان التقریر ناقصًا أو غیر كاف في نظر المحكمة أو المجلس_

لغیت الخبرة الأولى لإنحیازها أو لسوء نیة فیها فإنه ینبغي تعیین خبراء جدد تلقائیا و إذا أ_ 

للمحكمة الحق في إعادة إجراء الخبرة في حال تقدیرها وجود نقص كبیر في التقریر المقدم، 

.)1(أو قیام غموض أو بطلان في الخبرة القائمة

.232، ص 2002لحسن بن شیخ آث ملویا، مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، -1

.55، ص 2، صادر عن المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، عدد 1998نوفمبر18، مؤرخ في155373رقم  قرار -  2

.85، ص 2007محمود توفیق إسكندر، الخبرة القضائیة، دار هومة، الجزائر، -3
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أما عن الخبراء في الخبرة الجدیدة فقد یكونوا هم نفس الخبراء الذین قاموا بالخبرة الأولى 

و قد تلجأ المحكمة إلى تعیین خبراء جدد، و یجب أن لا تلجأ المحكمة في إعادة الخبرة إلى 

نفس الخبراء إذا كان سبب إعادة الخبرة ضربًا من العبث نظرًا لكون التقصیر بهذه الصورة 

بطلان الخبرة ق في عملهم، أما إذا كان سبب إعادة الخبرة لغیر خطأ من الخبراء مثل لصی

فلا یمنع من إعادة الخبرة من طرف نفس الأولى لعدم قیام المحكمة بتحلیف الخبیر الیمین، 

.الخبراء

اء في الخبرة الجدیدة فقد یكون بنفس عدد الخبراء الذین قاموا بالخبرة أما عن عدد الخبر 

الأولى، و قد تلجأ المحكمة إلى عدد یختلف عنه و ذلك بالنظر إلى الخبرة الجدیدة فقد ترى 

المحكمة أن تخفض عدد الخبراء متى رأت أثناء إجراء الخبرة الأولى إلى عدم حاجة المهمة 

.)2(ادة عددهم تبعا لتقدیراتهالهذا العدد أو قد ترى زی

المبحث الثاني

القضائیینعتماد الخبراءلإالقواعد المنظمة 

.241-240مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق ص ص -1

.242مرجع نفسه، ص -2
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الخبیر هو شخص لدیه معلومات تقنیة في إحدى المجالات العلمیة لا تتوفر عند القضاة 

.النزاعات المطروحة علیه و التي تستدعي رأي فني لحلهافیستعین به القاضي للفصل في 

من معاوني القضاء للوصول إلى حقیقة الوقائع  محل الدعوى نظرا لعدم ":الخبیریعتبر 

وهو یبدي الرأي الفني للقاضي حول وقائع القضیة لكي ،معرفة أو علم القاضي بها فنیا

ترض فیه العلم به على هذه الوقائع، فهو یساهم یساعده في حلها بإنزال حكم القانون الذي یف

في تنویر عقیدة المحكمة مما یؤدي إلى تحقیق العدالة بین الناس، لذلك یلزم أن یكون 

.)1("محایدا ونزیها ومستقلا عند مباشرة عملیة الخبرة 

المعارف و نتشارا في الحیاة العملیة، لیس فقط بسبب تشعب إالخبراء یزداد اللجوء إلى

صعوبة إلمام القاضي بها و إنما رغبة من القضاة في التخفیف من القیام بالمعاینة المیدانیة 

.)2(و بطئهاو إلقائها على الخبراء، مما یضر بسیر العدالة بسبب زیادة نفقات الخصومة

ذي رقم ینظم مهنة الخبیر القضائي أمام الجهات القضائیة في الجزائر المرسوم التنفی

المحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 1995أكتوبر 10المؤرخ في 95/310

.)3(كما یحدد حقوقهم وواجباتهم,وكیفیاته 

شح لمهنة الشخص المتر إن المشرع الجزائري إستوجب ضرورة توافر شروط معینة في 

ستوفى إومتى ،)المطلب الأول (خبیر بدونها لا یقبل قیده في جدول الخبراء القضائیین 

،هذه الشروط وحاز طلبه الرامي إلى تسجیله في جدول الخبراء القبول قام بأداء الیمین

وبمجرد أداء الیمین یأخذ الشخص صفة الخبیر المسجل لدى المجلس القضائي فیصبح لدیه 

ب من قائمة و یفقد الخبیر صفته بالشط،)المطلب الثاني(حقوق و تترتب علیه التزامات

الخبراء إذا وجدت أسباب تؤدي إلى ذلك ویتم الشطب بمقرر صادر من وزیر العدل بناءا 

).المطلب الثالث (على تقریر مسبب یقدمه رئیس المجلس

،2007ئیة في المواد المدنیة والتجاریة، دار الكتب القانونیة، مصر،للخبرة القضاالنظام الإجرائي سید أحمد محمود، -1

.149-146 ص ص

1993،، الدار الجامعیة"النظریة العامة في الإثبات"رمضان أبو سعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة و التجاریة -2

.394ص

.، مرجع سابق310-95مرسوم تنفیذي رقم -3
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المطلب الأول

التسجیل في قائمة الخبراء

تتمثل الوظیفة الأساسیة للخبیر في مساعدة المحكمة عن طریق توضیح الأمور والمسائل 

النزاعاتالتقنیة أو العلمیة، حتى یمكن للمحكمة أن تفهم الحقائق والمسائل الأساسیة محل 

بما فیها النزاعات العقاریة، فبعد أن كانت تمارس بالضرورة     وعند الحاجة )1(فهما كاملا

.نة حرة و منظمة بموجب قوانینأصبحت مه

في الجزائر و من أجل إیجاد الإطار المنظم للمهنة و الممارسة الصحیحة، صدر  الأمر 

، و أعطى لها إسما، و حدد لها مجالا، فهي تسمى بمهنة )2(الذي إعترف بالمهنة95-08

جاء تطبیقا لهذا الذي  310-95المهندس الخبیر العقاري بعده صدر المرسوم التننفیذي رقم 

القضائیین الشروط الواجب توافرها في الخبیر للتسجیل في قوائم الخبراء الأمر یتضمن

لحصول على ل الإجراءات التي یتعین على الخبیر إتباعها، كما یتضمن)الفرع الأول(

).الفرع الثاني( هاالاعتماد في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیة إعداد

الفرع الأول

شروط التسجیل في قائمة الخبراء

یعتبر الخبیر شخص ذو كفاءة علمیة و عملیة، وصاحب درایة فنیة خاصة، یلم بجانب 

من جوانب العلوم و یسخر كل ما تمتع به من علوم و معارف و تجارب لخدمة مرفق 

.وذلك بعد الإستعانة به من جانب القاضي الناظر في النزاعالقضاء و تحقیق العدالة

لكنه لا یحوز هذه الصفة كخبیر إلا بعد تسجیله في قائمة الخبراء القضائیین التي 

من المرسوم 04یستلزم فیه أن یتوفر على شروط التسجیل المنصوص علیها في المادة 

).ثانیا(أو شخص معنوي ،)أولا(، و قد یكون شخص طبیعي310-95التنفیذي رقم 

:بالنسبة للشخص الطبیعي: أولا

.395مرجع سابق، ص ،ضان أبو السعودرم-1

، 20، یتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري، جریدة رسمیة، عدد 1995فیفري 01، مؤرخ في 08-95أمر رقم -2

.1995أفریل 15صادرة بتاریخ 
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السالف الذكر شروط تسجیل 95/310من المرسوم التنفیذي رقم 04حددت المادة 

یجوز أن یسجل أي شخص طبیعي ":الشخص الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین بنصها

:تیةفي قائمة الخبراء القضائیین إذا توفرت فیه الشروط الآ

.مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة،أن تكون جنسیته جزائریة_

أو تأهیل مهني معین في الاختصاص الذي یطلب التسجیل أن تكون له شهادة جامعیة_

.فیه

أو        أن لا یكون قد تعرض لعقوبة نهائیة بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة_

.الشرف

.للإفلاس أو التسویة القضائیةأن لا یكون قد تعرض _

سمه من نقابة إأو محامیا شطب ،أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع خلعه أو عزله_

إجراء تأدیبي بسبب ارتكابه وقائع مخلة بالآداب العامة المحامین أو موظفا عزل بمقتضى

.أو الشرف

.أن لا یكون قد منع بمقرر قضائي من ممارسة المهنة_

مارس هذه المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمحت له أن یتحصل على أن یكون قد _

.سنوات)07(تأهیل كاف لمدة لا تقل عن سبعة 

".أن تعتمده السلطة الوصیة في اختصاصه أو یسجل في قائمة تعدها هذه السلطة

د على وجوب خلال المادة السالفة الذكر قد أكّ من الملاحظ أن المشرع الجزائري من 

،فر الجنسیة الجزائریة لدى المترشح لمهنة الخبیر ولكن بشرط مراعاة الاتفاقیات الدولیةتوا

بمعنى أن هذا الشرط لا یمكن أن یكون حاجزا في وجه المترشح الذي لا یتوفر على الجنسیة 

الجزائریة والذي یرغب في تسجیل نفسه في قائمة الخبراء التي تعدها المجالس القضائیة 

.)1(تى كانت اتفاقیة دولیة تربط بلاده بالجزائرالجزائریة م

فرع قانون العقوبات والعلوم ،مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،"سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الخبرة"غانیة خروفة،-1

.32ص ، 2009-2008، قسنطینة،جامعة منتوري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،الجنائیة
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جوان 08من القرار الوزاري المؤرخ في13المادة وهذا على عكس ما أشارت إلیه 

السالف الذكر التي 310-95الملغى ضمنیا بموجب المرسوم التنفیذي رقم )1(1966

أجازت بصفة مؤقتة مخالفة الشرط المتعلق بالجنسیة الجزائریة بالنسبة للمترشح لمهنة خبیر 

ستثنائیة تبرر ذلك مثل عدم وجود أشخاص جزائریین مؤهلین لحمل إوذلك عند وجود ظروف 

لظروف لقب الخبیر أو غیر متخصصین في بعض المواد العلمیة، في مثل هذه الحالات و ا

.)2(یجوز قبول ترشیح خبراء لا یحملون الجنسیة الجزائریة

ط وجوب توافر شتر إفالمشرع الجزائري مثله مثل  مشرعي معظم الدول المعاصرة

الجنسیة في المترشح لمهنة خبیر، لأهمیة الدور الحیوي الذي تقوم به هذه المهنة، ولكون 

.)3(وهي القضاءالخبیر یشارك في وظیفة عمومیة ذات سیادة

السالف 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 04الشرط الثاني الذي نصت علیه المادة 

الذكر على المترشح أن تكون لدیه شهادة جامعیة أو تأهیل مهني في التخصص الذي یرید 

إذ من غیر المتصور أن یتقدم شخصا ما بطلب قیده في جدول الخبراء دون ،التسجیل فیه

وإثبات تلك المؤهلات لا یتم إلا عن ،أن تكون له مؤهلات في الاختصاص الذي یریده

.ختصاصه في میدان مهني معینإطریق شهادة جامعیة أو شهادة تثبت 

ة خبیر قد صدر ضده لمترشح  لمهنلا یكون االشرط الثالث من المادة السالفة الذكر أن

شترط فيإرتكابه فعل مخل بالآداب العامة أو الشرف، فالمشرع قد أي حكم نهائي لإ

رتكبها إشخص المترشح لمهنة خبیر أن لا یكون قد صدرت ضده أحكام عن أفعال إجرامیة 

خیانة و       ختلاس والسرقات أو النصب والتزویرلإستقامته، كاإهذا الأخیر بسبب عدم 

الفسق  ىالأمانة، أو بسبب جرائم لا أخلاقیة كالدعارة، والزنا أو  تحریض القصر عل

.عتبارالمعتبرة جرائم ماسة بالشرف و الإوالدعارة، إلى غیر ذلك من الأفعال

د عد   ،جریدة رسمیة،یحدد بموجبه كیفیة التسجیل أو الشطب من قائمة الخبراء،1966جوان 08قرار مؤرخ في -1

).ملغى(،1966جوان 13صادرة بتاریخ ،50

.22ص  ،مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق-2

الأوراق التجاریة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري، دیوان المطبوعات،راشد راشد-3

.217، ص 1987الجامعیة، الجزائر 
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و     ، )1(أن لا یكون المترشح قد تعرض للإفلاس أو  التسویة القضائیة:الشرط الرابع

یعلن عنه بمقتضى حكم، )2(یة القانونیة لتاجر توقف عن الوفاء بدیونهالإفلاس هو الوضع

والإفلاس ،         والتاجر المفلس تغل یده عن إدارة ذمته المالیة، فتنزع عنه بعض الحقوق

له الأخرى إجراء تنفیذي یؤدي إلى الموت التجاري للمفلس وتصفیة تجارته وبیع كل أموا

أما التسویة القضائیة، فتهدف إلى إعادة التاجر المدین على رأس تجارته بعد لتصفیة دیونه،

شترط المشرع الجزائري أن لا یكون المترشح إحتیاطات الواجبة نحوه، لذلك لإتخاذ بعض اإ

.لمهنة خبیر قد حكم علیه بالإفلاس أو لم یقبل في التسویة القضائیة

لمهنة خبیر، أن لا یكون ضابطا عمومیا وقع یؤكد على أن المترشح:الشرط الخامس

خلعه أو عزله، على أساس أن الطرد أو العزل لا یكونان إلا لأسباب جد خطیرة إرتكبها 

طمئنان إلى هذا الخبیر الذي كان ضابطا لإالشخص المترشح، الشيء الذي لا یمكن معه ا

.عمومیا أو قاضیا وطرد أو عزل من منصبه لأساب مشبوهة

لك أن الشطب من القائمة تضیف المادة ولا محامیا مشطوبا إسمه من نقابة المحامي ذ

لا یكون في الواقع إلا إذا إرتكب المحامي خطأ مهنیا كبیرا أو اقترف جریمة خطیرة أدت إلى 

سمه بصفة نهائیة، ولا یكون المترشح موظفا معزولا عن وظیفته لأسباب تأدیبیة من إشطب 

ها تخل بالاستقامة و الآداب أو الشرف كما لو قام بارتكاب جرائم معینة رتكبإأجل أخطاء 

أو الدعارة أو هتك عرض كالتزویر، الاختلاس، السرقة، أو الرشوة أو حكم علیه بجنحة الزنا

نحراف خطیر لدى شخص إشخص قاصر إلى غیر ذلك من الجرائم الأخلاقیة التي تنم عن 

.المترشح

منعه من ممارسة یقد صدر ضده قرار قضائي لا یكون المترشحأن  :الشرط السادس

المهنة، و تجدر الإشارة أنه  في ظل القانون القدیم كان المشرع ینص على المنع من 

ممارسة المهنة بواسطة قرار من النقابة التي كان ینتمي إلیها المترشح، كأن یكون طبیبا مثلا 

ن المهن التي لها نقابات منظمة تسهر على حسن أو محامیا أو خبیرا سابقا إلى غیر ذلك م

.سیر المهنة التي كان المترشح عضوا فیها

.217الأوراق التجاریة، مرجع سابق، ص راشد راشد، -1

).المعدل و المتمم(، الذي یتضمن القانون التجاري، 1975سبتمبر 26مِرخ في 59-75الأمر من 215المادة -2
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كعون من هو أن یكون المترشح لمهنة خبیر قد مارس مهنته :الشرط السابع و الأخیر

وتحكم في فنیاتها  لمدة لا تقل عن سبع سنوات، فعلى المترشح لمهنة خبیر أعوان الخبیر 

ن على قدر مما یقتضي أن یكو بت مزاولته للمهنة التي یرید أن یسجل فیها،أن یقدم ما یث

نه من القیام بالمهمة المنوطة به على أحسن وجه، فمهمته من هذا كاف من التأهیل ما یمكّ 

.)1(مختصا أو مستشارا فنیا في میدانه االمنطلق تكمن في تبصیر العدالة باعتباره خبیر 

ه الصفة یجب أن یكون معتمدا من طرف ضائي ویصبح یتمتع بهذد الخبیر القلكي یعتم

ختصاصه أو من طبیعة الحال من السلطة الوصیة في إالقضاء، بعد أن یكون معتمدا ب

التنظیم الذي یسیر مهنته، فالمهندس الخبیر العقاري لكي یكون خبیرا قضائیا یجب أن یكون 

قبل ذلك معتمدا من طرف الهیئة الوطنیة للمهندسین الخبراء العقاریین، والمهندس المعماري 

لكي یكون خبیرا قضائیا في الهندسة المعماریة یجب أن یكون قبل ذلك معتمدا من طرف

كون معتمدا من طرف یالهیئة الوطنیة للمهندسین المعماریین، والخبیر المحاسب یجب أن 

المنظمة الوطنیة للخبراء المحاسبین قبل أن یتقدم بطلب تسجیله في قوائم الخبراء القضائیین، 

.)2(وكذلك الأمر بالنسبة للخبراء في التخصصات العلمیة المختلفة

، ویمارس )3(08-95المهندس الخبیر العقاري بالأمر رقم نظم المشرع الجزائري مهنة

مهنة المهندس الخبیر العقاري كل شخص طبیعي یقوم تحت مسؤولیته بوضع المخططات 

كما یختص ،الطبوغرافیة والوثائق التقنیة التي تلحق بعقود رسمیة تتعلق بنقل الملكیة العقاریة

ویمكنه ،اریة وتحدیدها ووضع معالم حدودهابوضع الرسوم الطوبوغرافیا لسطح الأملاك العق

.)4(أن یقیمها من حیث القیمة التجاریة أو الإیجاریة

.34غانیة خروفة، مرجع سابق، ص -1

ص     ،2014محمد حزیط، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة والإداریة في القانون الجزائري، دار هومة،الجزائر -2

40.

.، مرجع سابق08-95أمر رقم -3

.سابقمرجع ، 08-95من الأمر رقم 02المادة -4



38

ستعانة بغیر لإوعلى ذلك یلزم لمن یتصدى لأعمال الخبرة أن یكون جزائریا ولا بأس ا

أن یتوافر ،الجزائري عند الضرورة وأن یكون حسن السیرة والسلوك ولیس له سوابق قضائیة

یه القدر الكافي من العلوم والمعارف النظریة والخبرات العلمیة، ویتعین أن یكون معتمدا لد

.)1(ختصاصهإمن طرف السلطة الوصیة في 

بالرغم من توافر كل هذه الشروط یبقى لنا أن نتساءل عن شرط لا یستهان به ألا وهو 

السالف الذكر علما أن هذا 310-95السن وعن سبب إسقاطه من المرسوم التنفیذي رقم 

وقد حدد هذا ،1966جوان 08الشرط كان محلا لنص في ظل القرار الوزاري المؤرخ في 

.)2(القرار سن الترشح لمهنة خبیر قضائي بخمسة وعشرین سنة على الأقل

:بالنسبة للشخص المعنوي:ثانیا 

في الترشح لمهنة خول الحق للشخص المعنوي310-95إن المرسوم التنفیذي رقم 

خبیر قضائي، وحدد الشروط الواجب توافرها فیه، وكلها مستوحاة من الشروط المتطلب 

ختلاف طفیف یخص مدة التأهیل والمحددة بخمس سنوات إتوفرها في الشخص الطبیعي ب

عكس ما هو محدد لشخص الطبیعي بسبع سنوات، كما یجب أن یكون له مقر رئیسي أو 

.)3(ختصاص المجلس القضائيإمع تخصصه في دائرة مؤسسة تقنیة تتماشى

الفرع الثاني 

كیفیة التسجیل في قائمة الخبراء

السالف الذكر في أحكامها 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 07و 06تنص المادتین

قائمة الخبراء وعن الأوراق في عن الإجراءات التي یجب إتباعها لتقدیم طلب التسجیل 

والوثائق المطلوبة ولمن ترسل، فعلى كل من یرغب في تسجیله بقائمة خبراء المجلس الذي 

یوجد في دائرته مقر إقامته أن یقدم طلبه إلى النائب العام لدى ذلك المجلس مصحوبا 

.)4(التسجیلبالوثائق المنصوص علیها مرفقة بطلب

.35غانیة خروفه، مرجع سابق ص -1

.مرجع سابق،1966جوان 08من القرار الوزاري المؤرخ في 01المادة -2

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 5و المادة 03المادة -3

.37-36مرجع سابق ص،غانیة خروفة-4
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من غیر 310-95المرسوم التنفیذي رقم من 07حتوته المادة إنظرا للطرح العام الذي 

من 04عتماد على مضمون المادة، إستلزم الإتفصیل للوثائق المطلوب إرفاقها بالملف

:ستنباط الوثاق المطلوبة وهي كالآتي لإ 310-95المرسوم التنفیذي رقم 

شهادة الجنسیة -

شهادة المیلاد-

صحیفة السوابق القضائیة-

ن الدبلوم نسخة مصادق علیها م-

وخمس سنوات ،شهادة تأهیل لمدة لا تقل عن سبع سنوات بالنسبة للشخص الطبیعي-

المحلات التي یمارسون فیها ،مع ذكر نوع التجهیزات وأوصافها،بالنسبة للشخص المعنوي

.)1(نشاطهم وهذه بالنسبة للشخص المعنوي

إلى النائب العام یقوم هذا الأخیر بعد تقدیم طلب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین 

، ویشمل الجانب الأخلاقي )2(بإجراء تحقیق إداري حول الشخص الراغب في التسجیل

والسلوكي للخبیر المترشح والتحقق من صحة الأوراق والوثائق المرفقة بطلب التسجیل، 

.)3(ویستعین النائب العام بمصالح الأمن من أجل مساعدته في التحقیق

ته إلى المجلس ور، یحیل النائب العام الملف برمّ بعد إنجاز التحقیق الإداري المذك

العامة للقضاة العاملین في مستوى المجلس والمحاكم التابعة الجمعیةالقضائي الذي یستدعي

جل شهرین على الأقل قبل أختصاص في لإحسب اله إلى إعداد قائمة الخبراء القضائیین

.)4(یةنهایة السنة القضائ

نعقاد الجمعیة العامة یحدد المجلس عدد الخبراء الباقین في القائمة بعد حذف إخلال 

أسماء الخبراء المشطوبة أسماؤهم بسبب الوفاة أو العقوبات، أو لإنتقالهم على جهات أخرى 

الخ، و إضافة أسماء الخبراء الجدد القابلین للتسجیل في القائمة حسب ...أو للتقاعد

.37ص نفسه،مرجع -1

.مرجع سابق،310-95من المرسوم التنفیذي رقم 8دة الما-2

.45ص , مرجع سابق ،محمد حزیط-3

.37مرجع سابق ص،غانیة خروفة-4
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ختصاص المجلس القضائي، إحتیاجات المحاكم المتواجدة في دائرة إ كل خبیر و تخصص

.)1(والقائمة لا تعتبر نهائیة إلا بعد المصادقة علیها من قبل وزیر العدل

أوجب المشرع على الخبیر أن یؤدي بمجرد قیده بالجدول الخاص بالمجلس القضائي 

من قانون الإجراءات الجزائیة والتي 145ادة یمینا أمامه بالصیغة المنصوص علیها في الم

"مؤداها كما یلي أقسم باالله العظیم بأن أقوم بأداء مهمتي كخبیر على خیر وجه وبكل :

وتُؤدى هذه الیمین في جلسة علنیة أمام .)2("ستقلالإ إخلاص وأن أبدي رأیي بكل نزاهة و 

المحددین لذلك، ویوقع على محضر تشكیلة من قضاة المجلس القضائي قي الیوم والساعة 

في   ، ویحتفظ به)3(أداء الیمین كل من رئیس الغرفة بالمجلس والخبیر وكاتب الجلسة

، وبأداء الخبیر للیمین القانونیة یصبح )4(أرشیف المجلس القضائي لیرجع إلیه عند الحاجة

.)5(الهیتمتع بصفة الخبیر القضائي ومعتمدا بصفة رسمیة ویمكنه الشروع  في أعم

لم  ج.إ.ق 145المادة عتماد مقدما من طرف شخص معنوي، فإنلإأما إذا كان طلب ا

تحدد من یقوم بأداء الیمین، هل هو الممثل القانوني للشخص المعنوي أو الخبراء العاملین 

من قانون 1فقرة  157عنده ؟ وقد كان المشرع الفرنسي قد نص على هذه الحالة في المادة 

ءات المدنیة الفرنسي بأن تؤدى الیمین من طرف الخبراء التابعین لهذا الشخص الإجرا

المعنوي، وهو الحل الذي یمكن تطبیقه من طرف القضاء الجزائري ولو في غیاب نص 

لأن مسؤولیة أداء الخبرة هي مسؤولیة شخصیة ویؤدیها الخبیر صریح في هذه الحالة،

تعد الیمین التي .)6(قیام بها مهما كانت الظروفالمنتدب بنفسه ولا یجوز تكلیف غیره لل

یؤدیها الخبیر إجراءا جوهریا یترتب على إغفاله بطلان الحكم الذي یبنى على تقریر 

.)7(الخبرة

.30ص  ،مرجع سابق،مولاي ملیاني بغدادي-1

، 48عدد ، رسمیة، جرید یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة،1966جوان 08مؤرخ في 155-66رقم مر أ -  2

.)معدل ومتمم(،1966جوان 10بتاریخ ةصادر 

.46، ص مرجع سابق،محمد حزیط-3

.مرجع سابق،310-95من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة -4

.46ص  ،مرجع سابق،محمد حزیط-5

.47-46 ص ص ،مرجع سابق،محمد حزیط-6

.38مرجع سابق ص،غانیة خروفة-7
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المطلب الثاني

حقوق و التزامات الخبیر القضائي

وجدیة وفعالة في إن الخبیر حر في أداء عمله التقني بالطریقة العلمیة التي یراها مفیدة 

إنهاء الخلاف المطروح على المحكمة وبعبارة أوضح الخبیر حر في أعماله التقنیة والمهنیة 

.)1(ولا یخضع إلا لضمیره في أداء وظیفته في إطار العلم والعمل السلیم

حترام عدد كبیر من مبادئ إومع ذلك فالخبیر وهو یؤدي في وظیفته الفنیة ملزم ب

لتزاماته هذه ذو طابع أخلاقي إ وذلك لحسن سیر العدالة ولفائدة الأطراف، و الإجراءات، 

، و تترتب علیه )الفرع الأول(حقوقیتمتع الخبیر بجملة من الوبعضها ذو طابع قانوني، ف

).الفرع الثاني(بعض الإلتزامات 

الفرع الأول

حقوق الخبیر القضائي

علیها  مه بجملة من الحقوق التي نصیتمتع الخبیر القضائي في سبیل أداء مها

:وهذه الحقوق یمكن حصرها كالتاليالسالف الذكر95/310المرسوم التنفیذي رقم 

:الحقوق المعنویة للخبیر: أولا

:تتمثل الحقوق المعنویة للخبیر في

یتمتع بالحمایة القانونیة أثناء تأدیة مهامه حیث یوفر له النائب العام الحمایة والمساعدة_

.)2(اللازمان لأداء المهمة التي أسندتها إلیها الجهة القضائیة متى طلب منه ذلك

عدم مساس الخبیر في صفته من أي إنتحال، فالخبیر القضائي یجب أن یكون تحت   _

یتمتع بالإحترام الواجب لمساعدي القضاء، وذلك تحت طائلة المتابعة حصانة العدالة، و

.)3(الجزائیة

.12ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص مولاي -1

.مرجع سابق،310-95من المرسوم التنفیذي رقم 14المادة -2

، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، جریدة 1966یونیو 08، مؤرخ في 156-66من أمر رقم 243أنظر المادة -3

).المعدل و المتمم(، 49رسمیة، عدد 
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دخولها  أو للخبیر القضائي أن یستعین بالقوة العمومیة لمعاینة الأماكن التي یلزم معاینتها_

.)1(الشأن عن تمكینه من ذلك يو لمهمة المنتدبة لمباشرتها إذا إمتنع من ذلتنفیذ ا

من المرسوم 11أن یطلب إعفائه من أداء مأموریته فقد نصت المادة یحق للخبیر _

یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسببا للطعن في ": على 310-95التنفیذي رقم 

:الحالتین الآتیتین مع مراعات الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا

حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن تضر -1

.بصفته خبیرا قضائیا

".إذا سبق له أن إطلع على القضیة في نطاق آخر-2

یتعرض كل شخص یهین الخبیر القضائي أو یعتدي علیه بعنف أثناء تأدیة مهامه _

.)2(قوباتمن قانون الع148و 144للعقوبات المقررة في المادتین 

:الحقوق المادیة:ثانیا

أتعابه عن خدماته بعد إنجاز الخبرة، والتي یتم تحدیدها من طرف الخبیریتقاضى

، و یمنع منعا باتا علیه تقاضي الأتعاب أو )3(القاضي الذي عینه وتحت رقابة النائب العام

و       ا المجال،هذ ئلة العقوبات المنصوص علیها فيتسبیق من الأطراف مباشرة تحت طا

أتعاب الخبیر تشمل أجرته ونفقات تنقلاته، والمصاریف التي تكبدها لإنجاز المهمة المسندة 

إلیه، فإذا كان الخبیر مكلفا بمعاینة أماكن وجب علیه الانتقال إلیها بنفسه ودخولها وبیان ما 

.)4(كلفته المحكمة  ببیانه بشأنها

.48ص ،مرجع سابق،محمد حزیط-1

.48، ص مرجع نفسه-2

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 15المادة -3

وبیان ما كلفته علیه الانتقال إلیها بنفسه ودخول إلیهاإذا كان الخبیر مكلفا بمعاینة مكان أو عین معینة وجب -4

فإذا رفض شاغل العین المذكورة السماح له بدخولها تعین علیه استصدار أمر على عریضة یخوله ،المحكمة ببیانها بشأنها

كان مكلف بالإطلاع عل مستندات أو سجلات أو عقود أو وثائق موجودة وإذا،دخولها ولو بالاستعانة بالقوة العمومیة

و الانتقال كذلك إلى أي مكان ،للإطلاع على تلك المستنداتبمؤسسات إداریة وجب علیه الانتقال إلى تلك الإدارات أیضا

.تكون متواجدة فیه والإطلاع علیها

130ص نفسه،مرجع -
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:تقدیر أتعاب الخبیر_ أ

ینتهي الخبیر من عمله و یقدم تقریره للمحكمة التي عینته مرفقا بمذكرة أتعابه، و قد 

یحدد من خلالها عدد أیام العمل و الساعات التي أمضاها في إنجاز المهمة و عدد 

الإنتقالات التي أجراها إلى محل النزاع أو إلى العین محل الخبرة، أو إلى الأماكن الأخرى 

ال إلیها و إطلاعه على الوثائق و المستندات أو ترجمتها أو نسخها و المرخص له بالإنتق

.)1(تصویرها، و لمحكمة الموضوع سلطة تقدیر الأتعاب

، و إنما یكون لم یبین المشرع الجزائري قیمة المبلغ الذي یجب إیداعه كأتعاب الخبیر

حیث تنص المادة لمشقة التي تواجه الخبیر في عملهحسب ظروف كل دعوى و اتحدیدها

من طرف رئیس الجهة النهائیةیتم تحدید أتعاب الخبیر"إ على .م.إ.من ق143

القضائیة، بعد إیداع التقریر، مراعیا في ذلك المساعي المبذولة، و إحترام الآجال المحددة 

".و جودة العمل المنجز

خذ بعین الإعتبار یتم تحدید أتعاب الخبیر من طرف رئیس الجهة القضائیة، مع الأ

الأعمال التي قام بها الخبیر و المجهودات العلمیة و الفعلیة و الحقیقیة التي بذلها، و طبیعة 

.)2(الأعمال التي قام بها و التي یجب أن یتضمنها الكشف الذي یرفقه الخبیر بتقریره

:الآثار المترتبة عن عدم إیداع الأتعاب من الخصم المكلف بها: ب

یودع الخبیر تقریر الخبرة على الحالة التي یوجد علیها، و یستغني عما تبقى من 

الإجراءات في حالة عدم إیداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر و هذا تطبیقا لنص المادة 

في حالة عدم إیداع المبلغ المحدد في الأجل "إ التي ینص على.م.إ.من ق139/1

على الحالة التي یوجد علیها، و یستغني عما تبقى من المقرر، یودع الخبیر تقریره 

.49صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -1

.175مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -2
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مبلغ إذا تعذر على الخصم إیداع .)1(و لا یطالب الخبیر حقوقه إلا بمرور سنتین، "إجراءات

الأتعاب، یجوز للمحكمة أن تحدد جلسة أخرى لإیداع الأتعاب، فإذا تقاعس هذه المرة قضت 

.المحكمة بسقوط حقه في التمسك بحكم تعیین خبیر

الفرع الثاني

إلتزامات الخبیر القضائي

:تقع على الخبیر القضائي مجموعة من الواجبات یمكن تقسیمها إلى ثلاثة أنواع و هي

:الواجبات القانونیة: أولا

إن الخبیر بمجرد تسجیله في قائمة الخبراء ملزم بأداء الیمین ولا یجوز له مباشرة أي عمل _

، أما )2(القانونمهما كان من أعمال الخبرة إلا إذا كان قد حلف الیمین المنصوص علیها في

إذا لم یكن مسجلا في أیة قائمة من قوائم الخبراء فإنه ملزم بتأدیة الیمین كلما وقع تعیینه من 

عتبر عمله باطلا لعدم أداء الیمین إذ أن الیمین إجراء من الإجراءات إطرف المحاكم وإلا 

عمل من الجوهریة التي یؤدي عدم أدائها إلى بطلان الخبرة، ویؤدي الیمین قبل البدء في أي 

عتبر باطلا ویبطل كل عمل یبنى علیه، فكل ما بني إأعمال الخبرة مهما كان بسیطا وإلا 

.على باطل فهو باطل

ن أجلها أو بعدم یجب على الخبیر إخبار القاضي بموافقته على أداء المهمة المعین م-

ذكر الأسباب ها وفي هذه الحالة علیه أیضا تقدیم طلب إعفائه منها مع موافقته على أدائ

.ى لا یشطب إسمه من قائمة الخبراءالتي جعلته لا یستطیع القیام بها حت

نه، لإستبداله على الخبیر الذي یرى نفسه قابلا للرد، أن یخبر بذلك القاضي الذي عی-

.بغیره في أقرب وقت

على الخبیر وهو یقوم بعملیات الخبرة أن یعمل دائما وأن یسهر على أن تكون كل تلك -

تحت طائلة البطلان، فلا یجوز له إذن مباشرة بحضور كل الأطراف)3(وجاهیةالالأعمال 

، المؤرخ في     10-05، المعدل و المتمم بالقانون 1975-09-26، مؤرخ في 58-75من الأمر 310أنظر المادة -1

.1975-09-30، المؤرخ في 78ج، عدد .ج.ر.، المتضمن القانون المدني، ج2005یونیو 20

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 09أنظر المادة -2

.، مرجع سابق09-08قانون رقم من 135أنظر المادة -3
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ستدعائهم إستدعاءا قانونیا وحسب ما هو منصوص علیه إمهمته إلا بحضور الخصوم وبعد 

إ و إذا لم یحترم الخبیر مبدأ الوجاهیة، تكون أعماله باطلة .م.إ.ن قم135في أحكام المادة 

.ولا یجوز الإحتجاج بها ضد الأطراف التي لم تحضرها

على الخبیر أن یقوم بالمهمة المسندة إلیه شخصیا، و في المهلة المحددة له في الحكم، -

الشبهات، وأن یحافظ وأن یبذل كل جهوده وأن ینفذها بإخلاص ونزاهة، وأن یبتعد عن كل 

.على السر المهني

.على الخبیر أن ینقل تصریحات الخصوم ویسجلها كما قیلت دون تعلیق علیها-

أن یأخذ بعین الإعتبار ملاحظات الخصوم وأرائهم حول موضوع النزاع على الخبیر-

.وحول الخبرة 

علیه أن یطلعهم على الوثائق والأوراق التي حصل علیها والتي قدمها له الخصوم -

.ستقاها من الغیر وبطریقة شرعیة وقانونیةإللإطلاع علیها، وعن المعلومات التي 

على الخبیر أن لا یتجاوز حدود المهمة المسندة إلیه من طرف القاضي الذي عینه ویلتزم -

یة المعین من أجل توضیحها، و إلا كانت أعماله باطلة لتجاوزه بالإجابة عن النقاط التقن

.)1(لمهمته

على الخبیر أن لا یعتمد في تكوین عقیدته إلا على المعلومات التي إستقاها بطریقة _

شرعیة، ونتیجة لذلك یجب أن یحتفظ بها بصفة واضحة وقانونیة وأن یجتنب الغموض 

.والإبهام والتلمیح

.التي إعتمدهاب كل مناورات أو ممارسات  تدلیسیة وعلیه بذكر المصادروعلیه أن یجتن-

یجب على الخبیر القیام بالمهمة بكل ضمیر مهني حي، وبكل موضوعیة، وبدون تحیز -

.أو محاباة لأي طرف من الأطراف

.یمنع على الخبیر أن یستلم مباشرة أي أجر من أحد الخصوم-

أو  شأنه أن یشكك في إستقامته، مثل قبول الهدایا،على الخبیر أن یرفض كل ما من-

.إلخ....الدعوات أو الخدمات 

أو یعطي حقا من الحقوق ،كأن یدخل شخصا في الخبرة والخصومة لم یكن طرفا في الدعوى أمام المحكمة-1

یأمر أحد الشهود  وختصاصه أإأحد الخصوم تعلیقا لا یدخل في المتنازع علیها لأحد الخصوم أو یعلق على أقوال 

  .   إلخ...ل أداء شهادتهبأداء الیمین قب
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عدم إحترام الخبیر للقواعد والإجراءات الجوهریة أثناء قیامه بالمهمة، تؤدي به حتما  إن -

وعلى هذا الأساس علیه لى مساءلته مدنیا وأحیانا جزائیا،إلى الشطب من قائمة الخبراء وإ 

طة والتعقل في كل أعماله وإلا تعرض للمسؤولیة التأدیبیة المهنیة والجزائیة بالتزام الحی

.وفقا لما یرتكبه من أخطاءوالمدنیة، كل ذلك حسب الظروف والأحوال و

على الخبیر أن یقوم بكل المأموریة وعلى ذلك الأساس الذي نص علیه الحكم الذي عینه، -

التقریر إذا خرج الخبیر عن المأموریة التي رسمتها فقد یحكم ببطلان )1(ولا یقوم بعمل آخر

.المحكمة في حكمها

:الواجبات الفنیة:ثانیا

ینحصر دور الخبیر في جمع المعلومات الفنیة التي تساعد القاضي على الفهم الشامل _

لعناصر القضیة، فلا یقوم بعمل یعد من صمیم القاضي مثل إجراء التحقیق أو سماع 

.الشهود

.لا یجوز للخبیر أن یعطي تقدیرات أو إصدار أحكام حول نقاط ذات طبیعة قانونیة_

.یجب على القاضي أن یمتنع عن الإدلاء بأي رأي خارج عن مأموریته التقنیة_

:ت الخبیر بعد تنفیذ المهمةواجبا:ثالثا

لك القاضي بذیخبر أن أن هناك نقطة تقنیة تخرج عن إختصاصه یلتزم الخبیر إذا رأى-

قتراح الإستعانة بخبیر آخر مختص شریطة أن تكون تلك النقطة الذي عینه مع إمكانیة إ

هذا ما نص علیه )2(الخبیر المقترحختصاصه وتعود إلى اختصاصإالفنیة تخرج عن 

.المشرع الفرنسي، في حین المشرع الجزائري أغفل هذه النقطة

إلیه، وأن یذكر المعلومات المستقاة بصفة شرعیة وعلیه أن یعلل ویسبب رأیه الذي توصل-

.وأن یوضح المسائل المدروسة بكل دقة

المطلب الثالث 

شطب إسم الخبیر من قائمة الخبراء

.236-235ص ص  ،مرجع سابق،أحمد فاضل-1

.فرنسيالم . إ. من ق278أنظر المادة -2
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لخبیر القضائي إذا أخل بإحدى الإلتزامات المهنیة أو إرتكب إحدى تثار مسؤولیة ا

السالف الذكر، أو 310-95ذي رقم الأخطاء المهنیة المنصوص علیها في المرسوم التنفی

أخل بإحدى الإلتزامات المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، أو في 

زائیة، مما قد یؤدي إلى شطب قانون الإجراءات الجزائیة إذا تعلق الأمر بقضیة في خبرة ج

، مع )الفرع الأول(إسمه من قائمة الخبراء القضائیین، و یكون الشطب إذا توفرت أسبابه 

).الفرع الثاني(وجوب إحترام إجراءات الشطب 

الفرع الأول

أسباب الشطب

سم الخبیر من القائمة في نصوص مختلفة في التشریع الجزائري، إوردت أسباب شطب 

، 310-95، من المرسوم التنفیذي رقم 22، 19،20، 12،15د فمنها ما ورد في الموا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ومنها ما ورد في قانون 140المادة ومنها ما ورد في 

.ت الجزائیةالإجراءا

لا بد أن یبقى الخبیر محافظا على الشروط الواردة ضافة إلى المواد المذكورة أعلاهبالإ

، كالمحافظة على شرط الجنسیة وعدم 95/310من المرسوم التنفیذي رقم 04في المادة 

.رائم مخلة بالآداب العامة والشرفعرض للأحكام الجزائیة بسبب جالت

سم الخبیر من إمن خلال هذه المواد نستنتج أنه من أهم الأسباب التي تؤدي إلى شطب 

مخلَة بالشرف و وتعرضه لعقوبات جزائیة ) أولا(جدول الخبراء هي إخلاله بواجباته المهنیة 

).ثانیا(حسن السلوك 

:طب بسبب أخطاء مهنیةالش: أولا

عتماد الخبراء إالمتعلق ب310-95من المرسوم التنفیذي رقم20تضمنت المادة 

القضائیین عدد من الأفعال والتصرفات التي من شأنها أن تشكل خطأ مهنیا تستدعي عقوبة 

:تأدیبیة أو إداریة، وهذه الأخطاء وردت على سبیل المثال ولیس الحصر وهي

والإنحیاز قد یكون كلي :طراف أو الظهور بمظهر من مظاهرهالإنحیاز إلى أحد الأ-1

بإبداء رأي كاذب أو مؤید لوقائع یعلم أنها غیر مطابقة للحقیقة، وقد یكون جزئي بإبداء رأي 
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كاذب من شأنه أن ینقص من حق أحد الخصوم، والغالب أن هذا التصرف من جانب 

و منفعة مادیة أو معنویة تلقاها الخبیر أو نفوذ أو ضغوط الخبیر یكون إما بسبب رشوة أ

.)1(تعرض لها

ویقصد بها كل فعل :المزایدات المعنویة والمادیة قصد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیة–2

مادي أو شفوي یصدر عن الخبیر بهدف تلقي منفعة مادیة أو معنویة من أحد الخصوم 

.)2(مقابل تغییر حقائق النتائج التي توصلت إلیها الخبرة

ویعد الإخلال بهذا الالتزام :ستعمال صفة الخبیر القضائي في إشهار تجاري تعسفيإ -3

، فالخبیر القضائي یتمتع بصفته تلك أثناء أداء )3(التأدیبیةخطأ مهني یؤدي إلى المساءلة 

یتعین علیه عدم إستعمال صفته  هبإنتهاء المهمة المسندة إلیمهامه لفائدة جهاز القضاء و

لحصول على الزبائن أو تلك للحصول على منافع أو للإشهار بواسطتها لمهنته الأصلیة ل

.)4(ي الجرائد لعرض خدماتهكان نوعها أو وضع إعلانات فالمنافع أيّ 

نقضاء الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز إعدم إخطار الجهة القضائیة المختصة ب-4

یتعین على القاضي أن یحدد للخبیر المعین في الحكم القاضي :الخبرة وإعداد التقریر

هذه المهلة ، فإذا ما قاربت )5(بإجراء خبرة قضائیة أجلا لإیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط

من الوصول إلى نهایتها دون القیام بإنجاز الخبرة وإعداد التقریر تعین علیه إخطار الجهة 

القضائیة التي عینته بإنقضاء الأجل المحدد في الحكم لأجل تمدیده، أو تتخذ ما تراه مناسبا 

.)6(لتفادي تعطیل السیر في الدعوى

تنفیذها في الآجال المحددة بعد إعذاره  دون رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو -5

أن یحدد القاضي في القضایا المدنیة والإداریة  إ.م.إ.ق من128توجب المادة :سبب شرعي

آجلا للخبیر المعین لإیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط، كما تشیر الفقرة الأولى من المادة 

.46ص  ،مرجع سابق،محمد حزیط-1

.55، ص نفسهمرجع -2

.مرجع سابق،95/310المرسوم التنفیذي رقم من 20المادة -3

.55ص  ، مرجع سابق،محمد حزیط-4

.ع سابقجمر ،09-08من قانون رقم 128المادة -5

.56ص  ،مرجع سابق،محمد حزیط-6
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رفض إنجاز المهمة المسندة إلیه أو ستبدال الخبیر بغیره إذانفس القانون إلى إمن 132

فیما تجیز الفقرة .على عریضة یصدره القاضي الذي عین،تعذر علیه ذلك بموجب أمر 

أیضا للأطراف المتضررة من تصرف الخبیر الذي كان قد قبل 132الثانیة  من المادة 

المحدد طلب المهمة المسندة إلیه ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل 

، فیعد خطأ مهنیا من شأنه أن یؤدي إلى قیام مسؤولیته )1(الحكم علیه بالتعویضات المدنیة

التأدیبیة رفض الخبیر القضائي القیام بمهمته أو تنفیذها في الآجال المحددة بعد إعذاره دون 

.)2(سبب شرعي

اللازمة بشأن التقریر عدم حضور الخبیر أمام الجهات القضائیة لتقدیم توضیحاته -6

یجوز للقاضي أن یأمر بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه :الذي أعده إذا طلب منه ذلك

عدم  ، وأنّ )3(الإیضاحات والمعلومات الضروریة بشأن النتائج التي وردت في تقریر خبرته

عده ستجابة الخبیر لإستدعائه للحضور أمامه لتقدیم له التوضیحات بشأن التقریر الذي أإ

.)4(یعد خطأ مهنیا

توجب على الخبیر  ج.إ.قمن 155أما إذا تعلق الأمر بخبرة في قضیة جزائیة، فالمادة 

ج أعماله الفنیة التي باشرها، ائحضور جلسة المحاكمة إذا طلب مثوله بها من أجل عرض نت

سحاب من وعلیه بعد أن یقوم بعرض تقریره حضور المرافعات ما لم یصرح له الرئیس الان

جلسة المحاكمة أمام جهة الحكم ستجابة الخبیر لاستدعائه لحضورإالجلسة وإن عدم 

.)5(خطأ مهنیاج أعماله الفنیة التي باشرها یعدائالجزائیة لعرض نت

من المرسوم التنفیذي 20إضافة إلى هذه الأخطاء الواردة على سبیل المثال في المادة 

إخلال الخبیر القضائي المسؤولیة التأدیبیة للخبیر، فإنّ التي تعد سببا لقیام 95/310رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم 17و ،11،12،13،15واجباته المنصوص علیها في المواد  ىحدإب

:د أخطاء مهنیة أیضا من شأنها أن تقیم مسؤولیته التأدیبیة وهيتع95-310

.56ص  نفسه،مرجع -1

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -2

.ع سابقجمر ،09-08من قانون رقم 141المادة -3

.مرجع سابق،310-95من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -4

.58-57محمد حزیط، مرجع سابق، ص ص -5
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نحیاز إلى أحد الأطراف أو التأثر بالخصوم وعدم إحترام لإالإخلال بواجب الحیاد التام وا-

.)1(مبادئ المساواة وحقوق الدفاع عند مباشرته لمهامه

یف غیره للقیام بها مهما الإخلال بواجب القیام بأعمال الخبرة بنفسه، فلا یجوز له تكل-

.)2(كانت الظروف وهو المسؤول عما توصل إلیه من نتائج

لع علیه أثناء تأدیة مهامه المنصوص علیها في المادة طّ إالإخلال بواجب حفظ سر ما -

أیضا تحت طائلة العقوبات التأدیبیة دون المسام 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 12

.من قانون العقوبات302ررة في المادة بالعقوبة الجزائیة المق

الإخلال بواجب حفظ الوثائق التي سلمت إلیه وهو المسؤول عنها، كما یتعین علیه في -

.)3(كل الأحوال أن یلحقها بتقریر الخبرة الذي یقدم إلى الجهة القضائیة

مباشرة من لتزامه المفروض علیه بعدم تلقي أتعاب أو مصاریف أو تسبیقات إالإخلال ب-

.)4(الخصوم

الإخلال بواجب التنحي وتقدیم طلب مسبب لإعفائه من أداء مهامه في حالة ما إذا لم -

أو من شأنها أن تضر بصفته خبیرا قضائیا ،یستطع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله

أن وبین أحد الخصوم أو لسبب آخر، وفي حالة ما إذا كان قد سبق له  هلوجود قرابة بین

.)5(طلع على القضیة في نطاق آخرإ

:حسن السلوكالشطب بسبب عقوبات جزائیة مخلة بالشرف و :ثانیا 

لقد سبق ذكرها فیما یخص شروط التسجیل في قائمة الخبراء المعتمدین أنه یجب أن لا 

الآداب العامة بیكون المترشح لمهنة خبیر قد صدرت ضده أحكام قضائیة عن أفعال مخلة 

حتیال وخیانة الأمانة العامة، أو بسبب أفعالا أخلاقیة كالدعارة لإكالإختلاس والنصب وا

وتحریض القصر على الفسق وفساد الأخلاق إلى غیر ذلك من الجرائم الأخلاقیة التي تمس 

.58مرجع نفسه، ص -1

.مرجع سابق، 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -2

.مرجع سابق، 310-95من المرسوم التنفیذي رقم ،13ة الماد-3

.، مرجع نفسه15المادة -4

.نفسهمرجع ، 11المادة -5
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عتبار الشخص، فإذا وقعت هذه الجرائم من الخبیر المسجل في الجدول وصدرت إ بشرف و 

أجل إحدى الجرائم السالفة الذكر، أو صدرت ضده عقوبات تأدیبیة ضده أحكام جزائیة من 

ماسة بالشرف، أو صدرت ضده أحكام قضائیة بعقوبات تكمیلیة والتي تؤدي إلى حرمان 

.تلقائیاالشخص من الحقوق الوطنیة، فإن الخبیر یشطب إسمه من الجدول

الفرع الثاني

إجراءات الشطب

السالف الذكر نجده یحدد أنواع 310-95لأحكام المرسوم التنفیذي رقم بالرجوع دائما 

العقوبات التأدیبیة التي یتعرض لها الخبیر القضائي الذي ثبت إخلاله بأحد التزاماته 

ویمكن تصنیفها بالعقوبات لتزامات الناتجة عن أداء مهمتهلإباالمرتبطة بصفته تلك و

لثانیة رغم أن المشرع الجزائري لم یعمد هذا التصنیف و الدرجة الأولى و العقوبات الدرجة ا

:)1(العقوباتإنما إكتفى بذكرها فقط على سبیل الحصر، و تتمثل هذه

الإنذار

التوبیخ

سنوات)03(التوقیف مدة لا تتجاوز 

.الشطب النهائي

:عقوبات الدرجة الأولى: أولا

تتم ختصاص رئیس المجلس القضائي،إهي من و عقوبة الإنذار والتوبیخ تتمثل في 

متابعة الخبیر القضائي تأدیبیا من طرف النائب العام إما بناءا على شكوى من أحد الأطراف 

وإما تلقائیا إذا قامت ضده قرائن كافیة تدل على إخلاله بالتزاماته، ویكون ذلك من خلال 

یس المجلس الذي یقوم إحالة الملف التأدیبي للخبیر القضائي من النائب العام إلى رئ

.مرجع سابق، 310-95من المرسوم التنفیذي رقم ،19المادة -1
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باستدعاء الخبیر وسماع أقواله ویتثبت من الوقائع المنسوبة إلیه،  فإذا تبین لرئیس المجلس 

بعد سماع أقوال الخبیر القضائي وثبوت الوقائع المنسوبة إلیه، أن هذه الوقائع تستوجب فقط 

بتین ویصدر العقوبة توقیع علیه عقوبة الإنذار أو التوبیخ، كان مختصا بإصدار هاتین العقو 

رسل نسخة من محضر تبلیغ العقوبة إلى تالمناسبة التي تبلغ إلى الخبیر المعني كتابة، ثم 

.وزیر العدل

:عقوبات الدرجة الثانیة:ثانیا

إذا تبین لرئیس المجلس أن الوقائع المنسوبة للخبیر القضائي تستوجب توقیع علیه عقوبة 

مؤقتة لا تزید عن ثلاث سنوات أو عقوبة الشطب النهائي من التوقیف عن مهامه بصفة 

قائمة الخبراء، فإنه یقوم بإعداد تقریر مسبب یرسله إلى وزیر العدل الذي یصدر مقرر 

.بالعقوبة المطبقة

السالف الذكر تخول سلطة 310-95المرسوم التنفیذي رقم 21نلاحظ أن المادة 

المجلس أو لوزیر العدل شخصیا ولا تشیر إلى وجود هیئة إصدار العقوبة التأدیبیة لرئیس

جماعیة وهو أمر مخالف للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التأدیب التي تنص على وجود 

السالف 310-95هیئات تأدیبیة جماعیة ومن جهة أخرى لم یبین المرسوم التنفیذي رقم 

أمام السلطة التأدیبیة والمدة التي تمنح له الذكر الطریقة التي یتم بها إستدعاء الخبیر للمثول

جل الحضور وما إذا كانت الجلسة علنیة أم سریة، كما لم یبین المرسوم التنفیذي طرق أمن 

.)1(أو وزیر العدلالطعن المتاحة ضد القرارات التأدیبیة التي یصرح بها رئیس المجلس

عقوبات التأدیبیة للجهة یخول سلطة إصدار ال الذي المشرع الفرنسيعلى عكس     

القضائیة التي سجلت الخبیر في جدول الخبراء القضائیین، والتي تنعقد في شكل هیئة 

ستدعاء الخبیر للمثول أمامه عن طریق رسالة مضمنة مع وصل إتأدیبیة جماعیة ویتم 

.74-73نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص ص -1
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الجلسة یوما من التاریخ المحدد لانعقاد الجلسة التأدیبیة، وتكون 15ستلام توجه إلیه قبل لإا

.)1(علنیة والقرار الذي تصدره الهیئة التأدیبیة یكون قابلا للطعن

الذي یمكن أن یؤدي إلى تسلیط أیضا الخطأ310-95وم التنفیذي رقملم یبین المرس

عقوبة التوقیف أو الشطب، والأخطاء التي تسلط فیها عقوبتي الإنذار والتوبیخ، كذلك لم 

یوضح لنا ما إذا كانت سلطة مباشرة المتابعة التأدیبیة مخولة للنائب العام على مستوى 

.لعلیاالمجلس القضائي فقط أم أنها مخولة للنائب العام على مستوى المحكمة ا

نظرا لأن الجهات القضائیة التي یمكنها تعیین الخبیر هي المحاكم والمجالس القضائیة 

فقط دون المحكمة العلیا، فإنه یستنتج من ذلك أن النائب العام على مستوى المجلس 

القضائي هو وحده صاحب سلطة تحریك المتابعة التأدیبیة دون النائب العام على مستوى 

ستثناء الحالات التي تكون فیها المحكمة العلیا مدعوة للفصل في الموضوع إیا بالمحكمة العل

متى كانت  إ.م.إ.قمن 4و  3فقرة  374إما على إثر طعن ثاني أو ثالث طبقا للمادة 

.)2(المحكمة العلیا هي التي عینت الخبیر المرتكب للمخالفة

محافظ الدولة بالمحكمة أما على مستوى جهات القضاء الإداري فیمكن لكل من

الإداریة، و محافظ الدولة بمجلس الدولة تحریك المتابعة التأدیبیة ضد الخبیر بإعتبار 

310-95دو جلیا أن المرسوم التنفیذي رقم لذلك یب، )3(الجهتین تفصلان في الموضوع

نظیم السالف الذكر لم یعد یسایر الأحداث والتطورات المستجدة وأن إیجاد تشریع جدید لت

.ملحاعمل الخبراء القضائیین وبیان حقوقهم وواجباتهم أصبح أمرا

.17ة مكاري، مرجع سابق ص هیز ن-1

.مرجع سابق،)المعدل والمتمم(156-66مكرر من الأمر رقم 9المادة -2

.237أحمد فاضل، مرجع سابق، ص -3
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الفصل الثاني

المنازعات العقاریةأحكام تنفیذ الخبرة القضائیة على

تعد الخبرة القضائیة من أبرز إجراءات التحقیق التي یأمر بها القاضي العقاري  فهي من 

أهم طرق الإثبات المباشرة التي یقف القاضي بواسطتها على حقیقة النزاع خاصة إذا لم تكن 

هناك وسیلة إثبات أخرى على ما یدعیه الخصم و لم یكن في ملف القضیة ما یساعده على 

.)1(اعه حول موضوع النزاعتكوین إقتن

یأمر القاضي العقاري بالخبرة القضائیة بواسطة حكم قبل الفصل في الموضوع الذي 

یحدد مهمة الخبیر التي یجب أن تتوقف عند حد إعلام القاضي بالتقدیر المادي للوقائع     

و لا یمكن أن تتجاوزه إلى حد الفصل في نقطة قانونیة، كما یمكن أن یأمر بها القاضي 

عن أي خصومة في الموضوع بناءا على طلب الخصوم، و للقاضي الإستعجالي خارج 

.)2(خیاران إما قبول الطلب أو رفضه بناءا على السلطة التقدیریة التي یتمتع بها

حتى نبین كیف یساعد الخبیر القضائي القاضي العقاري أثناء تصدیه لمختلف القضایا 

ة القضائیة في المنازعات العقاریة         المطروحة علیه، نتعرض أولا لنطاق تنفیذ الخبر 

).المبحث الثاني(ثم نقف على آثار هذه الخبرة على المنازعات العقاریة )المبحث الأول(

.205نبیل ابراهیم سعد، مرجع سابق، ص -1

.218-216لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سایق، ص ص -2
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المبحث الأول

نطاق تنفیذ الخبرة القضائیة على المنازعات العقاریة

إن المنازعات العقاریة متشعبة و معقدة في نفس الوقت، و تنقسم أساسا إلى دعاوى 

ملكیة التي یكون موضوعها أحد حقوق الملكیة المنصوص علیها في القانون المدني، و 

أخرى دعاوى حیازة المنصوص علیها بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و كذلك 

.القانون المدني

نظرا للتعقید الذي تتسم به هذا النوع من الدعاوى نجد القاضي غالبا ما یستعین  و    

بالخبراء القضائیین لرفع اللبس على بعض النقاط الفنیة حتى یتمكن من تقدیر الوقائع    

.تقدیرا سلیما

و تعیین الخبراء القضائیین یخضع كقاعدة عامة للسلطة التقدیریة للقاضي، و لكن هناك 

عض الحالات نجد القاضي ملزم بتعیین خبیر بحكم موضوع النزاع مثل ما هو منصوص ب

المتعلقة بالغبن في بیع العقار ففي هذه ).1(من القانون المدني358علیه بموجب المادة 

الحالة  القاضي قبل الفصل في الدعوى مجبر على تعیین خبیر قضائي لأنه هو الكفیل 

إذا بیع عقار بغبن یزید عن الخمس فللبائع الحق في طلب تكملة الثمن         "من القانون المدني 358تنص المادة -1

.أخماس ثمن المثلإلى أربعة

".و یجب التقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس أن یقوم العقار بحسب قیمته وقت البیع
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یمه للعقار وقت البیع، كما ألزمه المشرع  بإتباع إجراءات معینة بتقدیر قیمة الغبن بعد تقی

.منصوص علیها بموجب قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

سوف نتعرض إلى أبرز صور الخبرة القضائیة في المنازعات العقاریة     و بالتالي 

، وتنفیذ )المطلب الثاني(، إجراءات الخبرة القضائیة في المنازعات العقاریة)المطلب الأول(

).المطلب الثالث(الخبرة القضائیة على المنازعات العقاریة 

المطلب الأول

أبرز صور الخبرة القضائیة في المنازعات العقاریة

یعد العقار أهم مصادر النزاعات التي أفرزت وضعیات تتمیز بعدم التجانس و عدم 

الإستقرار، و تحتل الصدارة في المحاكم الجزائریة، هذه النزاعات متنوعة و مختلفة من قضیة 

و  تعلق بدعاوي الحیازةیتعلق بالتعدي على الملكیة العقاریة و منها ما یلأخرى، فمنها ما

.و غیرهاو مسائل الملكیة المشتركةرى تتمثل في الخروج من الشیوعنزاعات أخ

في سبیل حل النزاعات العقاریة التي أضحت تشكل عائقا رئیسیا و إشكالا یواجه 

الجهات المشرفة على تنظیم العقارات و تسویة المنازعات المثارة بشأنها، ظل القضاء 

النصوص و مبدأ تحقیق العدالة عن طریق الخبرة یتصدى لهذه النزاعات بین إلزامیة 

القضائیة التي تظهر في أبرز صور لها في النزاعات العقاریة على سبیل المثال لا الحصر 

، و )الفرع ثاني(، دعوى تكریس معالم الحدود )الفرع الأول(في دعوى قسمة العقار الشائع 

).الفرع الثالث(دعوى غلق المطلات 

الفرع الأول

دعوى قسمة المال الشائع
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الشیوع بأنه حالة قانونیة تنجم عن تعدد أصحاب الحق العیني، و قد نظّم المشرع  فیعر 

، و من بین أسباب الشیوع الأكثر انتشارا في )1(الجزائري الملكیة الشائعة في القانون المدني

ظرا للأعراف و التقالید بلادنا، نجد المیراث، ذلك أن الورثة یتماطلون في قسمة التركة، ن

.السائدة

سنة، و السبب 15تنقضي حالة الشیوع بالبیع لأجنبي، بالتوارث أو بالحیازة لمدة 

الرئیسي لإنقضاء حالة الشیوع هو القسمة سواءا بإتفاق جمیع الشركاء و تسمى بالقسمة 

.الاتفاقیة أو عن طریق القضاء و تسمى قسمة فضائیة

:التي جاء نصها كما یلي724نص القانون المدني على دعوى القسمة في المادة 

یرفع  أنقتسام المال الشائع، فعلى من یرید الخروج من الشیوع إختلف الشركاء في إذا إ"

.الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة

الشائع و قسمته حصصا إن تعین المحكمة إن رأت وجها لذلك خبیرا أو أكثر لتقویم المال

."كان المال یقبل القسمة عینا دون أن یلحقه نقص كبیر في قیمته

:أطراف دعوى القسمة: أولا

طبقا للمادة السالفة الذكر فإنه یحق لكل شریك في الملكیة المشاعة یرغب في الخروج 

من خلال هذه المادة و  ،من حالة الشیوع أن یرفع دعوى  على باقي الشركاء أمام المحكمة

الأعلى على    المجلس هم الشركاء في الشیوع، و قد أكدیفهم بأن أطراف دعوى القسمة

إن اختلاف الشركاء في":القاضي07/12/1988المؤرخ في 47222ذلك في قراره رقم 

)2("أن یرفع دعوى على جمیع الشركاءفسمة المال، یلزم من یرید الخروج من الشیوع

:بالنظر في دعوى القسمةالمحكمة المختصة: اثانی-

.من القانون المدني742إلى  713أنظر المواد من -1

.26، صادر عن المجلة القضائیة، العدد الثاني، ص 07/12/1988مؤرخ في 47222قرار رقم  -3
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"إ .م.إ.من ق40/1تنص المادة  من هذا 46و  38و  37فضلا عما ورد في المادة :

:، ترفع الدعاوى أمام الجهات القضائیة المبینة أدناها دون سواهاالقانون

یها التجاریة بما ففي المواد العقاریة أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإیجارات

، و الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومیة ، أمام المحكمة التي یقع في المتعلقة بالعقارات

."دائرة اختصاصها العقار، أو المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال

ئع هي عملا بهذه المادة، فالمحكمة المختصة بالنظر في دعاوى قسمة العقار الشا

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار أو محكمة موطن المتوفي إذا تعلق الأمر 

، في مواد المیراث":من نفس القانون التي تنص40/2باقتسام أموال التركة طبقا للمادة 

دعاوى الطلاق أو الرجوع، الحضانة، النفقة الغذائیة و المسكن على التوالي، أمام 

مسكن الزوجیة، مكان ممارسة في دائرة اختصاصها موطن المتوفي، یقع المحكمة التي 

".الحضانة ، موطن الدائن بالنفقة ، مكان وجود السكن

:إجراءات دعوى القسمة:ثالثا

ترفع دعوى القسمة من طرف الشریك في الشیوع على باقي الشركاء، أمام محكمة موقع 

العقار بواسطة عریضة إفتتاح الدعوى، طبقا للقواعد العامة المنصوص علیها في المواد من 

.)1(إ .م.إ.من ق17إلى  14

ق منها بإشهار تتأكد المحكمة من سلامة العریضة من الناحیة الشكلیة لاسیما ما یتعل

العریضة إذا تعلق الأمر بملكیة ذات سند مشهر، و كذلك من صحة التكلیف بالحضو، ثم 

تقضي قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر مختص في العقاري مسجل في جدول الخبراء 

القضائیین و تسند له مهمة جرد الملكیة المشاعة ثم تكلفه بإعداد مشروع قسمة بناءا على 

عیة إذا تعلق الأمر بقسمة أموال التركة، أو على أساس نصیب كل شریك في فریضة شر 

.)2(المال الشائع في الحالات الأخرى

.الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابققانون -1

.یكون الخبیر الحصص على أساس أصغر نصیب حتى و لو كانت القسمة جزئیة" م .من ق725تنص المادة -2

."و إذا تعذر أن یأخذ أحد الشركاء كامل نصیبه عینا، عوض بمعدل عما نقص من نصیبه
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عند تسلم الخبیر نسخة من حكم التعیین، یشرع في تنفیذ مهمته بالإنتقال إلى أماكن 

یم نصیب كل النزاع لمعاینة العقارات و جردها و تقییمها نقدا، ثم یقترح مشروع قسمة و یق

شریك، و یعین معالم حدود الحصص التي آلت إلى كل شریك، و یعد تقریرا بذلك یرفقه 

بمخططات بیانیة لأماكن النزاع ثم یودعه بأمانة ضبط المحكمة، بعد إیداع التقریر یقوم 

.الطرف الذي یهمه الأمر بإعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة

:لقسمةالحكم الصادر في دعوى ا:رابعا

یصدر القاضي حكمه بالمصادقة على تقریر الخبیر و إعتماد مشروع القسمة المقترح  و 

م التي .من ق727یقوم بإسناد الحصص مفرزة للأطراف بطریق القرعة عملا بالمادة 

محضرها و تصدر حكما ، و تثبت المحكمة ذلك فيتجري القسمة بطریق الاقتراع:"تنص

كما أكدت على ذلك المحكمة العلیا في قرارها رقم "نصیبه المفرزبإعطاء كل شریك 

"القاضي17/07/2002المؤرخ في 233109 لا یكون إسناد الحصص في دعوى قسمة :

.الملكیة الشائعة، إلا بطریق القرعة

.)1("ةیعد خرقا للقانون، مصادقة القاضي على الخبرة ، دون احترام إجراء القرع

الفرع الثاني

دعوى تكریس معالم الحدود

لكل"التي جاء نصها كما یلي703نص القانون المدني على هذه الدعوى في المادة 

مشتركة مالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة و تكون نفقات التحدید

."بینهما

طبقا لهذه المادة نستنتج أن المشرع إشترط لرفع دعوى وضع معالم الحدود شرطان 

.أساسیان یتمثلان في صفة المالك و توفر علاقة الجوار بین أطراف الخصومة

:إلزامیة توفر صفة المالك: أولا

المحكمة العلیا، عدد خاص، الغرفة العقاریة،مجلةصادر عن، 17/07/2002المؤرخ في 233109قرار رقم   -  1

.326، ص 2010الجزء الثالث، قسم الوثائق 
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بتة من دعاوى الملكیة التي تسند لصاحب العقار الثاتعتبر دعوى وضع معالم الحدود 

ملكیته بواسطة سند رسمي مشهر، الملاحظ أن المشرع قد خص برفع هذه الدعوى لمالك 

العقار دون الحائز، فمتى توفرت صفة المالك المشرع منح له إمكانیة إجبار جاره على وضع 

255172حدود لأملاكهما المتلاصقة، و هذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا في قرارها رقم 

دعوى وضع معالم الحدود مقررة قانونا لمالك العقار، :"القاضي22/10/2003المؤرخ في 

)1("لا یجوز للحائز العرضي ممارستها

:إلزامیة توفر علاقة الجوار:ثانیا

السالفة الذكر إلزامیة وجود علاقة الجوار  م.من ق703المشرع بموجب المادة شترط إ    

بین أطراف الخصومة، و المقصود هنا بالملكیات المتجاورة الملكیات المتلاصقة، فلا یجب 

أن یفهم الجوار بالمفهوم الواسع، و لكن المشرع قد حدده بمفهوم اللصاق حین نص بأنه 

.المتلاصقةللمالك أن یجبر جاره على وضع حدود لأملاكهما 

:الإجراءات المتبعة:ثالثا

ترفع دعوى وضع معالم الحدود من طرف مالك العقار على جاره صاحب العقار 

من     40/1الملتصق بملكیته، أمام القسم العقاري لمحكمة تواجد العقار، عملا بالمادة 

ة  وضع السالفة الذكر، بناءا على ذلك تأمر المحكمة بتعیین خبیر تسند له مهم)2(م إ .إ.ق

معالم الحدود بین ملكیتي الطرفین و تحدیدها تحدیدا دقیقا بالإعتماد على عقود الطرفین، ثم 

.یعد تقریرا بذلك یرفقه بمخططات توضیحیة للأماكن

یشرع الخبیر المنتدب في إنجاز مهمته بالإنتقال إلى أماكن النزاع، ثم یقوم بمطابقة 

المخططات المرفقة بعقود الطرفین على أرض الواقع التي على أساسها یقوم بتحدید      و 

رسم معالم الحدود الفاصلة بین ملكیتي الطرفین، ثم یعد تقریرا بذلك مرفق بمخططات و 

.317، مرجع نفسه، ص 22/10/2003، مؤرخ في 255172قرار رقم  -  1

.، مرجع سابق09-08من قانون 40/1لمادة أنظر ا-2
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یوضح فیها بشكل دقیق النقاط التي تمثل معالم الحدود و یودع تقریر عمله رسومات بیانیة

.لدى كتابة ضبط المحكمة الذي یعتمد علیه القاضي لیفصل في النزاع

:الحكم الفاصل في الدعوى:رابعا

من 703یفصل القاضي في دعوى وضع معالم الحدود المرفوعة على أساس المادة 

الذي یصدر في الحكم لفة الذكر، بناءا على تقریر الخبیر، و یعتبرالقانون المدني السا

.الدعوى، و الذي یكتسي حجیة الشيء المقضي سند ملكیة

الفرع الثالث

غلق المطلاتدعوى 

من بین النزاعات الأكثر انتشارا على مستوى المحاكم و المتعلقة بإزالة المضار غیر 

المألوفة في الجوار، نجد تلك الناشئة بسبب فتح مطلات تطل مباشرة على ملك الجار بدون 

لا "م التي تنص  .من ق709إحترام المسافة القانونیة المنصوص علیها بموجب المادة 

و        كون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل من مترین،یجوز للجار أن ی

.تقاس من ظهر الحائط الذي یوجد له المطل أو من الحافة الخارجیة للشرفة أو من النتؤ

و إذا كسب أحد الحق في مطل مواجه لملك الجار على المسافة تقل عن مترین، فلا 

ن تقاس بالطریقة السابق بیانها یجوز لهذا الجار أن یبني على مسافة تقل عن متری

."أعلاه، و ذلك على طول البناء الذي فتح فیه المطل

"19/10/1988المؤرخ في 54887هذا ما أكدت علیه المحكمة العلیا في القرار رقم 

من المقرر قانونا أنه لا یجوز للجار أن یكون على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن 

ن النعي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید یستوجب مترین، و من ثم فإ

.رفضه
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أن الخبیر أثبت أن الطاعن فتح مطلات مواجهة في قضیة الحال و لما كان من الثابت 

لجاره تقل عن مترین، فإن قضاة الموضوع الذین منعوا الطاعن عن فتح النوافذ المطلة 

.)1("على جاره طبقوا صحیح القانون

:عن صفة أطراف الدعوى: أولا

القانون المدني لم یشترط صفة المالك في من یرغب في رفع دعوى غلق المطلات،   

و إنما یحق لكل من یدعى قیام جاره بفتح مطلات تطل على ملكیته دون إحترام المسافة 

عوى     من ق م السالفة الذكر، أن یرفع د709القانونیة المنصوص علیها بموجب المادة 

و یلتمس غلقها، سواءا كان مالكا أو حائزا، و لكن المحكمة العلیا قضت بعكس ذلك بموجب 

حق رفع الدعوى لغرض :"، أهم ما جاء فیه28/07/1999المؤرخ في 188803القرار رقم 

.)2("فقطاحترام المسافة القانونیة لفتح المطلات مخول للمالك 

بموجب هذا القرار قد خولت الحق في رفع دعوى غلق و بالتالي تكون المحكمة العلیا 

.المطلات للمالك دون الحائز

:إلزامیة توفر علاقة الجوار:ثانیا

السالفة الذكر، هو وجوب )3(م.من ق709/1الشرط الثاني المنصوص علیه في المادة 

توفر علاقة الجوار بین ملكیات الأطراف المتخاصمة، فعلى من یرغب في رفع دعوى 

المطلات أن یثبت علاقة الجوار التي تربطه بخصمه و إلا ترفض دعواه، و یكون ذلك بكل 

وسائل الإثبات، بمفهوم المخالفة لا یجوز لمن لیس بالجار أن یرفع دعوى لأجل غلق 

  .لاتالمط

:إجراءات دعوى غلق المطلات:ثالثا

، نقلا عن حمدي باشا عمر، 11، ص01، عدد1991ة القضائیة المجل، 19/10/1988المؤرخ في 54887قرار رقم  - 1

القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و المحكمة العلیا، الطبعة التاسعة، دار هومة، 

.344، ص 2009الجزائر، 

، نقلا عن حمدي باشا 147، ص2000، 1، المجلة القضائیة، عدد 28/07/1999، مؤرخ في 188803قرار رقم  - 2

.347عمر، مرجع سابق، ص 

.من قانون المدني709المادة -3
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كل من یدعى بأن جاره قد فتح مطل مواجه لملكیته دون احترام المسافة القانونیة، یقوم 

40/1برفع دعوى أمام المحكمة المختصة و التي هي محكمة تواجد العقار، عملا بالمادة 

.من ق إ م إ، السالفة الذكر

تعین المحكمة خبیر مختص  للإنتقال إلى أماكن النزاع و معاینة المطلات المفتوحة 

على مستوى بنایة المدعى علیه، و یتأكد هل إحترم مسافة المترین على أن تقاس من ظهر 

.الحائط الذي یوجد به المطل أو من الحافة الخارجیة للشرفة أو من النتؤ

النزاع ، یقوم بمعاینة المطلات و یأخذ القیاسات في المیدان، عند انتقال الخبیر إلى أماكن 

التي یعتمد علیها للإجابة على السؤال الأساسي للمحكمة و القول هل المدعى علیه إحترم 

.المسافة القانونیة أثناء إنجاز المطلات محل النزاع أم لا

:الحكم في دعوى المطلات:رابعا

في هذا النوع من الدعاوى القاضي لا یمكن له أن یستغني عن رأي الخبیر الذي یعتمد 

علیه بشكل أساسي للفصل في النزاع، فالخبرة التي یأمر بها القاضي هي الوحیدة الكفیلة 

بالقول هل المدعى علیه إحترم المسافة القانونیة أثناء فتح المطلات أم لا، بالتالي إذا أثبت 

المعین بأن المطلات محل النزاع غیر شرعیة أي أنها أنجزت على مسافة تقل عن الخبیر

.مترین من ملكیة المدعى، أمر القاضي بغلقها

المطلب الثاني

إجراءات الخبرة القضائیة

إن المشرع الجزائري و على غرار التشریعات المعاصرة قد أجاز للقاضي الإستعانة بأهل 

عترضته أثناء جلوسه للفصل في الدعاوى المطروحة علیه مسائل فنیة الخبرة في حالة ما إ

.تخرج عن نطاق اختصاصه

نظرا للدور الرئیسي الذي یحتله نظام الخبرة القضائیة في حل بعض النزاعات      

لاسیما العقاریة منها، نجد المشرع الجزائري قد أحاطه بمجموعة من الإجراءات القانونیة 

.145إلى  125ا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في المواد من منصوص علیه
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، ثم إلى رد الخبیر )الفرع الأول(لذا سنتعرض أولا إلى سلطة تعیین الخبیر القضائي 

).الفرع الثاني(القضائي و إستبداله 

الفرع الأول

تعیین الخبیر القضائي

الأصل أن الإستعانة بالخبرة أمر جوازي متروك لتقدیر القاضي الذي ینظر في موضوع 

النزاع ، فهو الذي یقرر ما إذا كانت الخبرة لازمة أو غیر لازمة و لا یخضع في ذلك لرقابة 

المحكمة العلیا، و یكون ذلك سواءا من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب الخصوم، و في ذلك  

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد "من ق إ م إ 126یه المادة ما نصت عل

.)1(..."الخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء

بناءا على ذلك فإنه یمكن للقاضي أن یلجأ إلى إستشارة الخبیر، متى رأى ذلك لازما 

دون أن یتقید في ذلك بطلب الأطراف، فیمكن له أن یأمر بتعیین خبیر دون أن یطلب منه 

ذلك، كما یمكن له أن یرفض طلب الأطراف الرامي إلى تعیین خبیر، المهم أن یسبب حكمه 

.)2(بالقصور في التسبیبو إلا یكون مشوبا 

:سلطة المحكمة في تعیین خبیر:أولاً 

القاعدة العامة هي أن القاضي غیر ملزم بالإستجابة لطلب الخصوم الرامي إلى تعیین 

خبیر، فالإستعانة بالخبرة أو الإستغناء عنها أمر متروك لتقدیر القاضي الذي ینظر في 

لقاضي بندب خبیر إذا كان ذلك منصوص علیه في القانون الدعوى، و الإستثناء هو إلتزام ا

م المتعلقة ببیع العقار بغبن یزید عن .من ق358مثل ما هو منصوص علیه بموجب المادة 

من نفس القانون المتعلقة قسمة المال 724الخمس، وما هو منصوص علیه بموجب المادة 

.یدة في الإثباتالشائع بین الشركاء، أو كانت الخبرة هي الوسیلة الوح

للمحكمة أن تقرر تعیین خبیر لإجراء معاینة أو"قانون أصول المحاكمات المدنیة البناني على أن 313تنص المادة -1

نقلا عن نبیل إبراهیم سعد، مرجع ، "لتقدیم استشارة فنیة أو للقیام بتحقیق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنیة

.206سابق، ص 

.207مرجع نفسه، ص -2
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ففي هذه الحالات لا یمكن للمحكمة أن ترفض طلب تعیین خبیر إلا بناءا على سبب 

.)1(جدي و إلا كان حكمها مشیب بالقصور في التسبیب

و لكن قد یكون الإستعانة بالخبیر أمر إلزامي ، ففي بعض الحالات نجد المشرع قد ألزم 

القاضي بإجراء خبرة لحسم النزاع المطروح علیه، مثل ما هو منصوص علیه بموجب المادة 

في المادة الخاصة بالغبن الذي یزید عن الخمس في بیع العقار،     و)2(م .من ق358

اصة بقسمة المال الشائع و في غیرها من القضایا التي لا تملك فیها م الخ.من ق724

.المحكمة وسیلة أخرى للفصل في القضیة المطروحة علیها

باعتبار الخبرة إجراء من إجراءات التحقیق یجوز للقاضي أن یأمر بها في أي مرحلة من 

ة أو أمام المجلس القضائي، مراحل الدعوى، كما یمكن للخصوم طلبها أمام المحكمة الإبتدائی

.)3(و لكن لا یجوز طلبها أمام المحكمة العلیا

قد یكون طلب إجراء خبرة قضائیة أصلیا أمام قاضي الموضوع أو یكون أمام قاضي الأمور 

وذلك بتوفر الشروط المتثلة في قیام حالة الإستعجال، أن تكون الخبرة ذات .)4(الإستعجالیة 

.طابع تحفظي، و عدم المساس بأصل الحق

:الحكم  بتعیین خبیر:ثانیا

رأت المحكمة ضرورة إستشارة أهل الخبرة للفضل في النزاع المطروح علیها سواءا إذا     

نفسها، أمرت قبل الفصل في الموضوع بتعیین أي بناء ا على طلب الخصوم أو من تلقاء 

خبیر مختص، لیساعد المحكمة على فهم النقاط الفنیة و إتخاذ الرأي الصائب عند الفصل 

.في النزاع

.58مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق ص -1

في طلب تكملة الثمن إلى أربعة إذا بیع العقار بغبن یزید عن الخمس فاللبائع الحق: "م.م من  ق358تنص المادة -2

أخماس ثمن المثل

."أن یقوم العقار بحسب قیمته وقت البیع)5/1(و بجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس

.51مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -3

.، مرجع سابق09-08من قانون 77أنظر المادة -4
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و یجب أن یشمل الحكم الآمر بالخبرة على البیانات المنصوص علیها بموجب المواد 

یجب أن یتضمن الحكم "م إ .إ.من ق128، حیث تتص المادة )1(إ .م.إ.من ق129و  128

:یأتيالآمر بإجراء الخبرة ما

عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، و عند الإقتضاء تبریر تعیین عدة -1

.خبراء

.بیان إسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء المعینین مع تحدید التخصص-2

.تحدید مهمة الخبیر تحدیدا دقیقا-3

."تحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأمانة الضبط-4

یحدد القاضي الآمر بالخبرة مبلغ التسبیق، على أن "إ .م.إ.من ق129و تنص المادة 

.یكون مقاربا قدر الإمكان المبلغ النهائي المحتمل لأتعاب و مصاریف الخبیر

تسبیق لدى أمانة یعین القاضي الخصم أو الخصوم الذین یتعین علیهم إیداع مبلغ ال

.الضبط في الأجل الذي یحدده

".عتبار تعیین الخبیر لاغیاإیداع التسبیق في الأجل المحدد إیترتب عن عدم

عند إستقرائنا للمادتین السالفات الذكر نجد أن المشرع قد أورد البیانات التي یجب أن 

التي ترتب البطلان في حالة یحتویها الحكم بتعیین خبیر، و التي جاءت بصیاغة الوجوب و 

.تخلفها

ألزم المشرع القاضي الذي یصدر الحكم بتعیین خبیر أو عدة خبراء، بذكر الأسباب 

.المؤدیة إلى تعیین خبیر أو عدة خبراء و إلا كان حكمه مشیبا بعیب القصور في التسبیب

المعین بكل كما یجب ذكر إسم و لقب  الخبیر و عنوان مكتبه و كذلك تخصصه 

وضوح حتى یسهل العثور علیه من طرف الخصوم، و نفس الشيء إذا تم تعیین عدة خبراء 

:الإثبات المصري التي تنص على البیانات التي یجب أن یشملها الحكم بتعیین خبیر و هيقانون135تقابلها المادة -1

  .إلخ...بیان دقیق لمأموریة الخبیر و التدابیر العاجلة التي یمكنه اتخاذها -

:من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي 256و تنص المادة -

Art 256 du CPC : La décision qui ordonne l’expertise : Expose les circonstances qui rendent
nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu , la nomination de plusieurs experts.
Nomme l’expert ou les experts .Enonce les chefs de la mission de l’expert .Impartit le délai dans
lequel l’expert devra donner son avis.
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فیجب بیان أسمائهم و عناوینهم على حدة، و إذا كان الخبیر شخصا معنویا یجب ذكر اسم 

.ممثله القانوني و كذلك المصلحة أو الفرع المختص

یجب على القاضي الآمر بالخبرة أن یبین المهمة المسندة للخبیر بشكل دقیق لا لبس 

فیها، و یوضح النقاط التقنیة التي تحتاج إلى التفسیر و الشرح و ذلك تسهیلا  لعمل الخبیر 

.و حفاظا  لحقوق الدفاع 

فاظا لحقوق كما یجب علیه أن یحدد أجلا للخبیر لیقوم بإیداع تقریره، و ذلك ح

المتقاضین حتى لا تضیع من جراء إهمال الخبراء، و حتى یمكن توقیع المسؤولیة على 

.)1(الخبیر في حالة تقاعسه عن إنجاز مهمته في الآجال المحددة من طرف القاضي

و على القاضي الآمر بالخبرة أن یحدد مبلغ التسبیق الذي یجب أن یودع لدى أمانة 

.شترط المشرع أن یكون هذا المبلغ مقاربا للأتعاب النهائیة للخبیرضبط المحكمة، و إ

و علیه تعیین الخصم أو الخصوم الذین یجب علیهم إیداع مبلغ التسبیق في الأجل 

المحدد و إلا إعتبر الحكم الآمر بالخبرة لاغیا، و لكن جرت العادة في الحیاة العملیة أن 

على الخصم الذي یهمه التعجیل إیداع مبلغ التسبیق لدى الحكم الآمر بالخبرة یتضمن عبارة

لسیئي النیة مثلا یطالبون باستبعاد خبرة اأمانة ضبط المحكمة، مما یؤدي ببعض المتقاضین 

معینة و تعیین خبیر آخر، ثم لا یقومون بإیداع مبلغ التسبیق و لا یواصلون الإجراءات 

الإجراءات رغم التسبیق و یواصلفیضعون خصمهم في وضع حرج سواءا یدفع مصاریف

أن خصمه هو من طالب بإجراء خبرة ثانیة، أو یرفض دفع المصاریف و بالتالي یسقط 

من 223و      222الحكم الآمر بالخبرة بمرور سنتین من تاریخ النطق طبقا للمواد 

.)2(إ .م.إ.ق

:من قانون الإجراءات المدنیة الفرنسي على ما یلي266تنص المادة -1

Art 266 : La décision peut aussi fixer une date à laquelle l’expert et les parties se présenteront devant
le juge qui l’a rendu ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et
s’il y a lieu le calendrier des opérations .
Les documents utiles sont remis à l’expert lors de cette conférence.

.تسقط الخصومة نتیجة تخلف الخصوم عن القیام بالمساعي اللازمة "إ .م.إ.من ق222/1تنص المادة -2 "
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:طبیعة الحكم المتضمن تعیین خبیر:ثالثاً 

إن المشرع قد خول سلطة تعیین الخبراء للقاضي الناظر في الدعوى، فلهذا الأخیر 

مطلق الحریة في ذلك، فله أن یحكم قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر من تلقاء نفسه 

أو بناءا على طلب الخصوم، كما له أن یستغني عن الخبیر، كل ذلك حسب ظروف 

.ب حكمه سواءا قضى بالقبول أو بالرفضالدعوى، فالقاضي ملزم فقط بتسبی

الأصل أن المحكمة غیر ملزمة بالإستجابة لطلب تعیین خبیر ما عدا في بعض 

الحالات الإستثنائیة المنصوص علیها بموجب القانون أو إذا كانت الخبرة هي الوسیلة 

.الوحیدة للإثبات في الدعوى

تفسیر نقط قانونیة أو مصالحة الأطراف كما لا یجب للقاضي أن یسند للخبیر مهمة

لأن إجراء الصلح هو من إختصاص القاضي الذي یجیز له القانون مصالحة الخصوم في 

.)1(إ .م.إ.من ق990أي مرحلة كانت علیها الدعوى و في جمیع المواد تطبیقا للمادة 

و لكن إذا كانت هذه القواعد غیر محترمة من طرف القاضي ، فلا یمكن للخصوم 

إ التي .م.إ.من ق145/1إستئناف الحكم بتعیین خبیر إلا مع الحكم القطعي طبقا للمادة 

لا یجوز إستئناف الحكم الآمر بالخبرة، أو الطعن فیه بالنقض إلا مع الحكم "تنص 

".الفاصل في النزاع 

هذا الأمر یعتبر في رأینا مساس بحقوق الدفاع خاصة و أن القاضي عندما یأمر  و    

بتعیین خبیر قبل الفصل في الموضوع في كثیر من الدعاوى یكون قد شكل عقیدته       و 

بصفة ضمنیة یكون قد أنزل الحكم القانوني، فمثلا في دعوى قسمة المال الشائع المدعى 

لشیوع و القاضي یأمر بتعیین خبیر لإعداد مشروع قسمة، في علیه یدفع بعدم وجود حالة ا

تسقط الخصومة بمرور سنتین، تحسب من تاریخ صدور الحكم أو صدور أمر "إ .م.إ.من ق223و تنص المادة 

".القاضي، الذي كلف أحد الخصوم القیام بالمساعي 

یجوز للخصوم التصالح تلقائیا، أو بسعي من القاضي، في جمیع مراحل الخصومة"إ .م.إ.من ق990تنص المادة -1

."
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هذه الحالة یكون القاضي قد قضي بشكل قطعي في مسألة الشیوع، رغم ذلك المدعى علیه 

.لا یمكنه الإستئناف طبقا للمادة السالفة الذكر

منه التي تجیز 106لاسیما المادة )1(ق.م.إ.عكس ما كان معمول به في ظل ق

إستئناف الأحكام التمهیدیة على عكس الحكم التحضیري الذي لا یجوز استئنافه إلا مع 

.الحكم القطعي

إ، قد جعل المشرع الحكم الآمر بتعیین .م.إ.من ق145/1و بالتالي و بناءا على المادة 

خبیر مجرد حكم تحضیري، و ذلك على خلاف القواعد الفقهیة التي تقضي بأن الحكم یعتبر 

تمهیدیا  إذا تبین إتجاه رأي المحكمة في الموضوع، و یظهر ذلك من خلال ظروف الدعوى 

.و كذا المقصود من الإجراء المأمور به

الفرع الثاني

رد الخبیر القضائي و استبداله

إذا كانت سلطة تعیین الخبراء مخولة أساسا للقاضي الناظر في الدعوى، فإن للخصوم 

رد الخبراء الذین تم تعیینهم من طرف المحكمة و طلب استبدالهم بخبراء آخرین، إذا توفرت 

إنجاز ذا رفض الخبیرإ" إ التي تنص .م.إ.من ق132أسباب الرد المذكورة في المادة 

لیه أو تعذر علیه ذلك، استبدل بغیره بموجب أمر على عریضة صادر المهمة المسندة إ

.ضي الذي عینهعن القا

إذا قبل الخبیر المهمة و لم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد جاز 

الحكم علیه بكل ما نسب فیه مصاریف، و عند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضات المدنیة، 

133و یتم رد الخبیر باتباع الإجراءات الواردة في المادة ، "و یمكن علاوة ذلك استبداله 

إذا أراد أحد الخصوم رد الخبیر المعین، یقدم عریضة تتضمن :"م إ التي تنصمن ق إ 

أیام من تاریخ تبلیغه بهذا 8أسباب الرد، توجه إلى القاضي الذي أمر بالخبرة خلال 

.التعیین، و یفصل دون تأخیر في طلب الرد بأمر غیر قابل لأي طعن

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 08/06/1966، صادر بتاریخ 154-66، من أمر رقم 106لمادة أنظر ا-1

.، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة2008فیفري 25المؤرخ في 09-08بواسطة القانون )ملغى(
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أو  بة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة لا یقبل الرد إلا بسبب القرابة المباشرة أو القرا

."جدي آخرلوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب

:و إجراءاتهالقضائي رد الخبیر :أولاً 

رد الخبیر هو إجراء قضائي في ید الخصوم یلجئون إلیه للمطالبة بتنحیة الخبیر المعین من 

طرف المحكمة و إستبداله بغیره إذا كان یخشى منه تحیزا لأحد الأطراف بسبب القرابة أو 

.)1(أي سبب جدي آخر، أو كان غیر مختص 

بسبب القرابة المباشرة أو لا یقبل الرد إلا":إ تنص .م.إ.من ق133/2تنص المادة 

القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة أو لوجود مصلحة شخصیة أو لأي سبب جدي 

".آخر

و للمحكمة السلطة التقدیریة في القول ما إذا كانت الأسباب المستند علیها في طلب الرد 

.ض الطلبمؤسسة و بذلك تقضي بقبول الطلب، أو تقول أنها غیر مؤسسة و ترف

و یتم الرد بواسطة عریضة موقعة من أحد الخصوم أو وكیلهم، تذكر فیها أسباب الرد، 

تقدم أمام المحكمة التي عینت الخبیر خلال ثمانیة أیام من تاریخ التبلیغ، و یفصل فیها دون 

.)2(تأخیر بأمر غیر قابل لأي طعن 

لا یجوز أن یقدم طلب الرد إلا من قبل أطراف الدعوى سواء كانوا مدعین أو مدعى 

علیهم أو مدخلین في الخصام، كما لا یجوز تقدیم طلب الرد إلا ضد الخبیر المعین تلقائیا 

من طرف المحكمة، أما الخبیر المعین بناءا على طلبهم فلا یجوز رده إلا إذا ظهرت أسباب 

یین، و یجب تقدیم طلب الرد خلال مهلة ثمانیة أیام من تاریخ تبلیغ الحكم الرد بعد التع

.الآمر بتعیین الخبیر

على الخصم الذي یطلب الرد أن یبین في عریضته أسباب الرد التي یجب أن تتمثل 

.أساسا قي عنصر القرابة و عنصر الجدیة

.88مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -1

.، مرجع سابق09-08قانون من 133/1أنظر المادة -2
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صر كما فعل المشرع المصري في المشرع الجزائري لم یذكر أسباب الرد على سبیل الح

م، .إ.من ق341و  234من قانون الإثبات، و كذلك المشرع الفرنسي في المواد 141المادة 

:و إنما ذكر فقط أربعة أسباب و هي

القرابة المباشرة

.القرابة غیر المباشرة لغایة الدرجة الرابعة

.وجود مصلحة شخصیة

.و جود سبب جدي آخر

إذا توفرت إحدى هذه الأسباب في الخبیر المعین تلقائیا من طرف المحكمة، جاز لأحد 

الخصوم رده، فمتى تبین أن الخبیر المعین تربطه علاقة قرابة سواءا مباشرة أو غیر مباشرة 

لغایة الدرجة الرابعة عن طریق النسب أو المصاهرة، أو أن للخبیر مصلحة شخصیة في 

مثلا وصیا لأحد الأطراف أو وكیل أعمال لأحدهم، و لأي سبب جدي النزاع كأن یكون

.آخر

من الأسباب الجدیة التي تعتبر سائغة لطلب رد الخبیر هي عدم الكفاءة العلمیة       و 

المهنیة، و عدم إختصاصه في المادة محل الخبرة و عدم الجدیة في البحث و التحري 

یضاف إلى ذلك التحیز، أو المحاباة، و لعدم النزاهة   و المطلوبین في كل أعمال الخبرة و

الإخلاص في العمل إلى غیر ذلك من الأسباب التي یقدمها الخصوم للمحكمة بغرض رد 

.)1(الخبیر

:إستبدال الخبیر القضائي:ثانیاً 

المسندة إلیه       إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة"إ .م.إ.من ق132/1تنص المادة 

.على عریضة صادر عن القاضي الذي عینهستبدل بغیره بموجب أمرأو تعذر علیه ذلك إ

إذا قبل الخبیر المهمة و لم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد جاز 

ت الحكم علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف و عند الاقتضاء الحكم علیه بالتعویضا

."المدنیة، و یمكن علاوة على ذلك استبداله

.92مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -1
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فهذه المادة تبین الحالات القانونیة التي تؤدي إلى إستبدال الخبیر المعین من طرف المحكمة 

.بغیره من الخبراء، و كذلك الطریق الذي یجب أن یسلكه الخصوم لیتم التبدیل

:و هذه الحالات هي

ندة إلیه، و الرفض یكون إما كتابة أو شفاهة أو بأي إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة المس-

القانون لا یجبر طریقة أخرى تعبر عن رفض الخبیر إنجاز المأموریة المسندة إلیه، و أن 

)1(الخبیر على قبول المهمة، بل یلزمه بإخبار المحكمة بقبوله أو رفضه مع ذكر الأسباب

التي تجعل هذا الأخیر من غیر الممكن إذا تعذر علیه إنجازها بسبب مانع من الموانع-

أو      تنفیذ المهمة الموكلة إلیه، كحالة وفاة الخبیر أو توقفه عن العمل بسبب عقوبة تأدیبیة

.بسبب التقاعد

إذا قبل المهمة و لم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد، هذه الفقرة -

نجاز المهمة المسندة إلیه بعدما قبل بها إبب تقاعسه عن ستبدال الخبیر بسإتنص عن حالة 

نجاز التقریر إأمانة ضبط المحكمة أو عدم  لدى حترامه الأجل المحدد لإیداع التقریرإو عدم 

.كلیة

فالمشرع الجزائري لم یحصر حالات الإستبدال و إنما تركها لتقدیر القاضي الذي یكون 

علیه و كذلك الظروف المحیطة بكل دعوى، فمتى رأیه حسب خصوصیة الملف المطروح 

إ، جاز للخصم الذي یهمه الأمر .م.إ.من ق132توفرت إحدى الحالات المذكورة في المادة 

أن یتقدم بعریضة إستبدال خبیر إلى القاضي المختص، موضحا الأسباب التي دفعت به 

ذیل عریضة یعین فیه لطلب الاستبدال، و بناءا على ذلك یقوم القاضي بإصدار أمر على 

خبیر آخر لیقوم بنفس المهمة المسندة للخبیر المستبدل، و هذا الأمر یكون غیر قابل لأي 

  .طعن

المطلب الثالث

تنفیذ الخبرة القضائیة

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 11أنظر المادة -1
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عن صراحة إن المشرع الجزائري على عكس بعض التشریعات المعاصرة لم ینص 

الجهة التي یجب علیها الإتصال بالخبیر حتى یبدأ في مباشرة عملیات الخبرة على عكس 

إ التي .م.إ.من ق3و 129/2، و لكن یمكن أن یفهم من قراءة المادة )1(المشرع الفرنسي 

داع مبلغ التسبیق لدى ییعین القاضي الخصم أو الخصوم الذین یتعین علیهم إ"تنص 

.الذي یحددهأمانة الضبط في الأجل

."حدد اعتبار تعیین الخبیر لا غیایترتب عن عدم إیداع مبلغ التسبیق في الأجل الم

فعملا بهذه المادة القاضي الآمر بالخبرة هو الذي یعین الخصم الذي یقوم بإیداع مبلغ 

.التسبیق و بالتالي هو من یتصل بالخبیر

و في جمیع الأحوال جرت العادة في العمل القضائي بالجزائر أن یتصل بالخبیر الطرف 

الذي یهمه الأمر و یسلمه نسخة من حكم التعیین، و في حالة قبول الخبیر بالمهمة یطلب 

من الخصم أن یقوم بإیداع مصاریف التسبیق بأمانة المحكمة و یسلم له نسخة من وصل 

ر الخبیر في إنجاز مهمته التي تتوج بإیداع التقریر لدى أمانة ضبط الدفع، بعد ذلك یباش

(المحكمة، مراعیا في ذلك الإجراءات المنصوص علیها قانونا منها السابقة لإعداد التقریر 

).الفرع الثاني(و كذلك اللاحقة لإعداد التقریر )الفرع الأول

الفرع الأول

الخبرةالإجراءات السابقة لإعداد تقریر 

بمجرد قبول الخبیر بالمهمة المسندة إلیه، و قد جرت العادة أن یتم القبول بصفة 

ضمنیة، كتكلیف الخبیر الخصم الذي یسلمه نسخة من حكم التعیین بإیداع مبلغ التسبیق 

:من ق ا م الفرنسي على267تنص المادة -1

Art 267 : Dés le prononcé de la mission nommant l’expert , le secrétaire de la juridiction lui en notifie
copie par lettre simple.
L’expert fait connaitre sans délai , au greffe son acceptation , il doit aussitôt commencer les opération
de l’expertise.
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، )1(لدى أمانة ضبط المحكمة، و جب علیه تحدید تاریخ لبدء أعماله و یخطر الخصوم بذلك

.)2(كما یمكن للخبیر أن یطلب من الخصوم المستندات اللازمة لإنجاز خبرته 

:إخطار الخبیر للخصوم بیوم و ساعة و مكان عملیة الخبرة-1

:م إ على الخبیر فور تسلمه حكم التعیین أن یقوم بما یلي.إ.من ق135طبقا للمادة 

ر عملیات الخبرة بسبب طبیعتها، كعملیة ما عدا الحالات التي یستحیل للخصوم حضو -

تشریح الجثة مثلا التي یقوم بها الطبیب الشرعي لتحدید سبب الوفاة، فهذه العملیة لا یمكن 

للخصوم حضورها بسبب طبیعتها، أما الحالات الأخرى فعلى الخبیر أن یخطر جمیع 

.أطراف الدعوى بیوم و ساعة و مكان إجراء عملیة الخبرة

یرسل هذه الإخطارات عن طریق المحضر القضائي لتكون حجة بأنه تم إستدعاء و علیه أن

الأطراف بصفة قانونیة، و لیس بواسطة رسالة موصى علیها مع الإشعار بالاستلام، كما 

كان معمول به في ظل القانون القدیم، و یجب أن ترسل هذه الإخطارات إلى عناوین 

.الأطراف المدونة بحكم التعیین

إ ، لم یحدد المهلة التي یجب .م.إ.من ق135لملاحظ أن المشرع بموجب المادة من ا

منه 53إحترامها عند إرسال الإستدعاء كما كان معمول به في ظل القانون القدیم في المادة 

أیام على الأقل قبل بدایة العملیة، بإستثناء 5التي نصت على وجوب إخطار الأطراف 

الخبرة في أسرع وقت، یمكن للخبیر أن یبلغ الأطراف بأي طریق الحالات التي تتطلب إجراء

.)3(من طرق التبلیغ

بسبب طبیعة الخبرة، یجبفیما عدا الحالات التي یستحیل فیها حضور الخصوم " إ .م.إ.من ق135تنص المادة -1

".على الخبیر إخطار الخصوم بیوم و ساعة و مكان إجرائها بواسطة محضر قضائي

یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات التي یراها ضروریة لإنجاز" إ .م.إ.من ق137تنص المادة -2

".مهمته دون تأخیر

یجب على الخبیر أن بخطر الخصوم بالأیام و الساعات التي سیقوم فیها بإجراء "من ق إ م القدیم 53تنص المادة -3

.أعمال الخبرة 

و في غیر حالات الاستعجال یرسل هذا الإخطار إلى الخصوم قبل الیوم المحدد بخمسة أیام على الأقل بكتاب 

     إلخ..."علیه بعلم الوصول إما إلى موطنهم الحقیقي أو إلى محل إقامتهم أو إلى موطنهم المختارموصى 
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و یترتب عن عدم قیام الخبیر بإستدعاء الأطراف بصفة قانونیة لحضور أعمال الخبرة، 

بطلان تقریر الخبرة و كل الإجراءات التالیة له و ذلك عملا بالقواعد العامة في تقریر 

.البطلان لمخالفة الإجراءات الجوهریة

:طلب الخبیر الوثائق من الخصوم-2

یجوز للخبیر أن یطلب من الخصوم تقدیم المستندات "إ .م.إ.من ق137تنص المادة 

".التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته دون تأخیر

یطلع الخبیر القاضي على أي إشكال یعترضه و یمكن القاضي أن یأمر الخصوم تقدیم 

.المستندات تحت طائلة غرامة تهدیدیة

نونیة المترتبة على امتناع الخصوم یجوز للجهة القضائیة أن تستخلص الآثار القا

".على تقدیم المستندات

بعد تسلم الخبیر نسخة من حكم التعیین و قبل بالمهمة المسندة إلیه، یقم بإخطار 

الأطراف بیوم و ساعة إجراء الخبرة، ثم یطلب منهم تسلیم الوثائق الموجودة بحوزتهم   و 

ضروریة لإنجاز خبرته في حالة ما إذا لم یبادر التي لها علاقة بالدعوى و یراها الخبیر 

.)1(الأطراف إلى تسلیمها من تلقاء أنفسهم

و هذه الوثائق یمكن أن تكون مستندات رسمیة كالعقود مثلا، أو مجرد أوراق عرفیة 

كالتصریحات الشرفیة، سواءا سبق للأطراف أن دفعوها في ملف القضیة فیقومون بسحبها و 

.تسلیمها للخبیر أو یستظهرونها لأول مرة أمام الخبیر

لهذا الأخیر أن یرفع الأمر إلى القاضي إذا رفض الأطراف تسلیم الوثائق للخبیر یمكن 

الذي عینه و الذي یلزم الخصوم بتسلیم الوثائق تحت غرامة تهدیدیة، كما أجاز المشرع 

:م الفرنسي على.إ.من ق268تنص المادة -1

Art 268 : Les dossiers des parties ou les documents nécéssaires à l’expertise sont provisoirement
conservées au secrétariat de la juridiction sous réserve de l’autorisation donné par le juge aux
parties qui les en remis d’en retire certains éléments ou de s’en faire délivrer copie .
L’expert peut les consulter même avant d’accepter sa mission .
Dés son acceptation , l’expert peut contre émargement ou récépissé retirer ou se faire adresser par le
secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
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للجهة القضائیة الناظرة في الدعوى أن تستخلص الآثار القانونیة من الإمتناع عن تقدیم 

.الوثائق الصادر من أحد الأطراف

ل الوسائل القانونیة للحصول على الوثائق التي تساعده في فالمشرع قد منح الخبیر ك

إنجاز خبرته، فإن لم یحصل علیها بالطرق الودیة یلتجأ إلى القاضي الذي عینه لیجبر 

.الأطراف على تقدیم المستندات المتوفرة بحوزتهم

:الانتقال للمعاینة و تلقي تصریحات الأطراف-3

ن سابقا و بعد إعلام الخصوم بذلك عن طریق المحضر في الیوم و الساعة المحددی

القضائي، ینتقل الخبیر المعین إلى أماكن النزاع و یبدأ مهمته بالاستماع إلى كل أطراف 

النزاع  و یتلقى تصریحاتهم التي یدونها في محضر، كما یستمع إلى شهودهم إذا أذن له 

بملاحظة مثلا المطلات محل النزاع في القاضي بذلك، ثم یقوم بإجراء معاینة میدانیة و ذلك

حالة ما إذا كان موضوع الدعوى یتعلق بالمطلات غیر الشرعیة، ثم یقوم بوصفها    و یقول 

.إلخ...هل هي عبارة عن نوافذ أو شرفات أو نتؤات

بعد ذلك یشرع في أخذ القیاسات اللازمة بالطریقة التي حددها القاضي الآمر بالتعیین، 

و یقوم برسم مخططات و كذلك أخذ صور فوطوغرافیة یرفقها فیما بعد بتقریر الخبرة المزمع 

.إنجازها

:تحریر تقریر الخبرة-4

ا عن ذلك یدون فیه نتائج عمله عند إنتهاء الخبیر من عملیات الخبرة یجب أن یقدم تقریر 

من أقوال و ملاحظات الخصوم و مستنداتهم، كما یقدم عرض تحلیل عما قام به و عاینه و 

،  فعلى الخبیر أن یسجل أولا )1(النتائج التي توصل إلیها في حدود المهمة المسندة إلیه

همة المسندة إلیه تصریحات الأطراف و شهودهم، ثم یقوم بتحلیل كل النقاط المذكورة في الم

:یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص " إ .م.إ.من ق138تنص المادة -1

.أقوال و ملاحظات الخصوم و مستنداتهم-1

.عرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه-2

".نتائج الخبرة -3
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و یقوم بتفسیرها بناءا على المعاینات المیدانیة المنجزة و كذلك من خلال دراسة المستندات 

.المسلمة له من الأطراف

و على الخبیر أن یتقید في ذلك بالمهمة الموكولة إلیه و لا یجب أن یتعداها مثلا إلى 

تحلیفهم الیمین القانونیة لأن ذلك من إعطاء تفسیرات قانونیة للوقائع، أو سماع الشهود بعد

إختصاص القاضي، كما یدون الإجابات على الأسئلة المطروحة علیه من طرف المحكمة و 

.التي تعتبر خلاصة عمله و ثمرة جهده

و هذا الجزء من التقریر یعتبر عموده الفقري، لأنه في هذا الجزء یعطي الخبیر رأیه بدقة 

.حول موضوع النزاع و یقدم إقتراحات للمحكمة لیساعدها على فضّ النزاع

و إذا عینت المحكمة عدة خبراء و إختلفت آرائهم وجب على كل واحد منهم أن یدلي 

.ریربرأیه معللا و في نفس التق

إذا انتهى الخبیر من تحریر تقریر عمله، یقوم بوضع ختمه و إمضائه و یرفقه بنسخ 

المستندات المسلمة إلیه و كذلك مذكرة الأتعاب، ثم یودعه لدى كتابة ضبط المحكمة مقابل 

.وصل إیداع تقریر الخبرة

الفرع الثاني

الإجراءات اللاحقة لإیداع تقریر الخبرة

:الخبیر تقریرهإیداع -1

عند إستكمال الخبیر المهمة المسندة إلیه، یقوم بإیداع تقریره لدى أمانة ضبط المحكمة 

، و إذا لم یستطیع الخبیر إتمام )1(مقابل وصل إیداع في المهلة المحددة له في حكم التعیین

من القاضي المختص بواسطة مهمته في المهلة المحددة وجب علیه أن یطلب مهلة إضافیة

، و إذا لم یقدم تبریرا جدیا لتأخره یحكم علیه بجمیع )2(مذكرة یبین فیها أسباب تأخره

.، مرجع سابق09-08من قانون رقم 128/4أنظر المادة -1

یرفع الخبیر تقریرا عن جمیع الإشكالات التي تعترض تنفیذ مهمته، كما یمكنه " إ .م.إ.من ق136تنص المادة -2

."لب تمدید المهمة عند الضرورة ط
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المصاریف التي أضاعها و إن إقتضى الأمر بالتعویضات المدنیة و یستبدل بغیره عملا 

.م إ المذكورة سالفا.إ.ق.من2فقرة  132بالمادة 

:الخبرةعلى تقریر إطلاع الخصوم-2

على المحكمة أن تمكن الخصوم من الاطلاع على نتائج الخبرة، خلافا لذلك یعتبر 

.مساس صارخ بحق الدفاع الذي یؤدي إلى بطلان الحكم

فحتى و إن حضر الأطراف أعمال الخبرة و أدلوا بتصریحاتهم، من حقهم الاطلاع على 

التقریر النهائي للخبیر، من أجل مناقشته و إبداء رأیهم و خاصة تأكدهم من إحترام الخبیر 

.لكل الإجراءات الجوهریة و القواعد الأساسیة أثناء قیامه بخبرته

اءا أنه لا یمكن الاحتجاج بالخبرة ضد من لم یتمكن من و من المسلم به قانونا و قض

.الاطلاع علیها و مناقشتها أمام المحكمة

:إعادة القضیة للجدول-3

جرت العادة في غیاب نص قانوني یبین من الطرف أو المحكمة الذي یقوم بإعادة سیر 

یر الخبرة بإعادة القضیة الإجراءات، أن یقوم الطرف الذي یهمه الأمر بعد الإطلاع على تقر 

إلى الجدول لیلتمس إما المصادقة على التقریر إذا كانت نتائج الخبرة تخدم مصالحه، أو 

یطلب خبرة تكمیلیة إذا سهى الخبیر عن الإجابة على بعض الأسئلة المطروحة علیه من 

ضادة، طرف المحكمة، كما یمكن له أن یطلب إستبعادها و تعیین خبیر آخر للقیام بخبرة م

إذا كانت الخبرة الأولى لا تفي بالغرض أو جاءت منحازة لأحد الخصوم إلى غیر ذلك من 

.الأسباب

في كل الأحوال للخصوم أثناء إعادة القضیة للجدول فرصة لمناقشة تقریر الخبرة شكلا 

و مضمونا و تحلیله بصفة قانونیة و توضیح النقاط التي أصاب فیها الخبیر و التي لم 

نجح فیها، و لهم أن یبدوا إعتراضاتهم عن النتائج المتوصل إلیها، و یقدمون دفوعهم ی

.الشكلیة و الموضوعیة و أیضا طلباتهم

:الحكم بعد الخبرة-4
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عند إعادة القضیة للجدول من طرف أحد الخصوم، یطّلع القاضي على تقریر الخبیر و 

یقوم بتمحیصه بشكل دقیق، و یتأكد أن الخبیر المعین قد إحترم الإجراءات القانونیة أثناء 

.إنجاز مهمته و تقید بحدود مهمته

طلان و إقتنع بالحل و في حالة تأكده بأن التقریر لا یشوبه أي عیب من أسباب الب

یفصل بالمصادقة على تقریر المقترح من طرف الخبیر لفضّ النزاع، یتبنى رأي الخبیر و

144/1عملا بالمادة الخبرة خاصة إذا لم یعارض أطراف الخصومة النتائج المتوصل إلیها

".یمكن للقاضي أن یؤسس حكمه على نتائج الخبرة"من ق إ م إ التي تنص 

و في حالة ما تم إنتقاد تقریر الخبرة من طرف أحد الخصوم، و قدموا دفوع ترمي إلى 

بطلان التقریر، و جب على القاضي أن یولى كل العنایة لرأي الخصوم، و یتأكد من مدى 

تأسیس الدفوع من الناحیة القانونیة ثم یقضي سواءا بتبنیها إذا اقتنع بجدیتها و یفصل في 

اد تقریر الخبرة، و له  أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة سواءا یأمر باستكمال القضیة باستبع

التحقیق أو یستدعى الخبیر أمامه لیسمع منه مباشرة و یقدم له تفسیرات إضافیة حول النزاع، 

إذا رأى القاضي أن العناصر التي بني علیها " إ .م.إ.من ق141هذا ما نصت علیه المادة 

ر وافیة، له أن یتخذ جمیع الإجراءات اللازمة و یجوز له على الخصوص الخبیر تقریره غی

أن یأمر باستكمال التحقیق، أو بحضور الخبیر أمامه لیتلقى منه الإیضاحات و المعلومات 

."الضروریة

و إذا ما تبین للقاضي أن الدفوع المقدمة غیر جدیة و غیر مؤسسة قانونا ، یغظ النظر عنها 

.یة بناءا على رأي الخبیرو یفصل في القض

و في كل الحالات یتعین على القاضي تسبیب حكمه طبقا لما جاء به نص المادة 

خبیر، غیر أنه ینبغي علیه تسبیب القاضي غیر ملزم برأي ال"إ .م.إ.من ق144/2

."ستبعاد نتائج الخبرةإ
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المبحث الثاني

آثار الخبرة القضائیة 

الخبرة من تلقاء نفسه لأنه هو المكلف بالفصل في الدعوى و له یأمر القاضي بإجراء

في سبیل ذلك أن یتخذ ما یراه مناسبا من إجراءات التحقیق المخولة له قانونا بما في ذلك 

إجراء الخبرة على أن یكون ذلك في إطار قانوني، كما یطلب الخصوم إجراء الخبرة في 

طروح على القاضي لإثبات حقیقة الواقعة موضوع النزاع و لهم طلب إجراء إطار النزاع الم

خبرة عن واقعة لیست محل النزاع و لكن من المحتمل أن تصبح محل نزاع مستقبلي 

.للحصول على الدلیل الفني

بعد تعیین خبیر لإجراء الخبرة القضائیة یقدم هذا الأخیر تقریره للمحكمة متضمنا 

إلخ، و الإجابة على الأسئلة المحددة من طرف ...الملاحظات العلمیة، الفنیة، و التقنیة

.قاضي الموضوع، و النتیجة التي توصل إلیها حسب ما طلب منه في حكم القاضي بتعیینه

یكون محل مناقشة أطراف النزاع و یمكن أن یكون دلیلا من أدلة الإثبات هذا التقریر 

إ سلطة تقدیر نتائج .م.إ.من ق141في الدعوى، ولقاضي الموضوع طبقا لنص المادة 
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الخبرة أن یأخذ بها و یؤسس حكمه علیها، كما له إستبعاد نتائج الخبرة إذا تبین له ما یشوب 

، إلى جانب ذلك یمكن أن یتقرر بطلان تقریر )لمطلب الأولا(النتائج التي تضمنها التقریر 

، )المطلب الثاني(الخبرة إذا ما شابه عیب من العیوب التي من شأنها أن تؤدي إلى البطلان 

و بما أن الخبیر یلتزم في أداء مهمته بإلتزامات عدة تفرضها علیه طبیعة مهمته و مبادئ 

عدالة، و مهنته منظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم علمه و خبرته، و نظرا لكونه مرتبطا بال

فلابد من وضع ضوابط یتم من خلالها مساءلته عن الأعمال الغیر المشروعة 95-310

).المطلب الثالث(وفقا لقواعد المسؤولیة 

المطلب الأول

حجیة تقریر الخبرة في الإثبات

في المسألة التي كلفته المحكمة أدائها و یتضمن تقریر الخبرة نتیجة عمل الخبیر و رأیه 

صولا إلى إثباتها و إدراكها، و یعتبر الرأي الذي یقدمه دلیل إثبات یصح أن یكون سببا 

للحكم في مواجهة سائر الخصوم في الدعوى، غیر أنه لیس بالدلیل الحاسم في الدعوى إنما 

.لطة التقدیریة للقاضي في تقییم العناصر التي بني علیها الخبیر تقریرهیخضع للس

من 144كرّس المشرع الجزائري هذه السلطة التقدیریة الواسعة للقاضي في المادة 

إ فیما یتعلق بتأسیس حكمه على نتائج الخبرة أو عدم تأسیسه علیها، فهو غیر ملزم .م.إ.ق

تحالیل و المعاینات التي قام بها و لا في النتائج التي توصل إلیها لا في ال )1(برأي الخبیر

، إلاّ أن هذه السلطة لیست مطلقة بل ترد علیها قیود من خلال ملاحظات و )الفرع الأول(

).الفرع الثاني(تعلیقات الخصوم بشأن عمل الخبیر 

الفرع الأول

سلطة القاضي إتجاه تقریر الخبرة

.، مرجع سابق09-08، من قانون رقم 144المادة -1
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بنصها للمحكمة بالرغم من أنها تنصب على الواقعة محل الخبرة ة الخبرة غیر ملزم

مباشرة، حیث یقدرها القاضي وفقا لأساسیات مهنته من منطقیة و تعقل و الإقتراب ما أمكن 

.)1(من الصواب نظراً لتعلق مهنته بالحق الذي یعتبر مقدسا

لكل هذا وضع المشرع الجزائري القاعدة التي ینطلق منها القضاء في تقییم آراء                

فرأي  "القاضي غیر ملزم برأي الخبیر"...إ .م.إ.ق 144و أعمال الخبراء حیث تنص المادة 

الخبیر هو رأي إستشاري لا یلزم المحكمة و لا یقید قضائها على إعتبار أن القاضي هو 

ب القول الفاصل في الدعوى، فتقریر الخبرة دلیل من أدلة الإثبات إلا أنه لیس بالدلیل صاح

القاطع و الحاسم و یخضع لسلطة المحكمة و التي لا تتقید بالرأي الذي إنتهى إلیه الخبیر 

في تقریره، فلها أن تأخذ به أو بجزء منه كما لها أن تستبعده و تقضي بما یخالف ما إنتهى 

.)2(إلیه

نذكر على سبیل المثال دعوى تكریس معالم الحدود، الأصل أنه یتم تحدید الحدود ودیاً 

بین المالكین مع الإستعانة بالخبراء و ذلك بتحریر محضر یتضمن كل التفصیلات الدقیقة 

مع توقیع الأطراف فیصبح ملزما لهما، لكن في حالة رفض الجار لوضع الحدود  و إظهارها 

یة فاصلة كالحدید مثلا ففي هذه الحالة تثار نزاعات بین الجیران یصعب بعلامات ماد

.التعرف على عقاراتهم

یحق لمالك العقار المتضرر اللجوء إلى القضاء لرفع دعوى تعیین الحدود و هي دعوى 

و تتولى المحكمة وضع الحدود من خلال تطبیق مستندات )3(عینیة عقاریة غیر قابلة للتقادم

ة الطرفین على طبیعة العلاقة المادیة الفاصلة بین ملكیتهما و بموجب هذه الدعوى یتم ملكی

.تعیین خبیر

كما هو الحال في دعوى مضار الجوار الغیر المألوف حیث ینشب نزاع بین الجارین في 

حالة تجاوز الحد المألوف الذي یقرره العرف المحلي ففي هذه الحالة یلجأ الجار المتضرر 

.227-226مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص ص -1

.232مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -2

على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة، و تكون نفقات التحدید لكل مالك أن یجبر جاره"م .من ق703المادة -3

"مشتركة بینهما
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و یترك الأمر في ذلك لقاضي )1(إلى القضاء و یطلب بحقه في إزالة المضار المحدث

الموضوع الذي یعتد فیها لظروف الحالة المعروضة علیه من حیث إعتبارات الزمن و المكان 

بأن یراعي من خلاله العرف و طبیعة العقارات و موقع كل منهما بالنسبة إلى الآخر و 

یستعین في بناء عقیدته على خبیر الذي یتم تعیینه من طرفه  و )2(الغرض الذي خصص له

.لإعداد تقریره في القضیة المعروضة

كل هذه المنازعات یؤول الإختصاص بالفصل فیها إلى المحكمة التي تفصل فیها بحكم 

إبتدائي قابل للإستئناف أمام المجلس القضائي و ذلك قد یكون بعد تعیین خبیر و إعداد 

تقریره كله محمولا على أسبابه فیعتبر متمماً للحكم، و قد یأخذ ببعض ما جاء فیه ویطرح 

له أن یستبعد تقریر الخبرة وهو ما یدخل في سلطة محكمة الموضوع البعض الآخر، و 

التقدیریة التي لا رقابة فیها للمحكمة العلیا مادامت تقیم قضائها على إعتبارات واقعیة مقبولة 

.)3(و أسباب سائغة

:المصادقة الكلیة على تقریر الخبرة: أولا

ال الشرائط القانونیة تستطیع أن تأخذ بما إقتنعت المحكمة بتقریر الخبرة بعد إكتممتى

، وقد نصت على ذلك الفقرة )4(جاء فیه دون أن تلتزم بتسبیب أو تعلیل قرارها بشكل مستقل

لقاضي أن یؤسس حكمه على ن لیمك"إ التي جاء فیها .م.إ.من ق144الأولى من المادة 

".نتائج الخبرة

إذا إقتنعت المحكمة برأي الخبیر و بالنتائج التي إنتهى إلیها في تقریره و تبین لها أنه 

أجاب على جمیع الأسئلة المطروحة علیه، تستطیع أن تأخذ بما جاء فیه من نتیجة         

".یجب على المالك أن لا یتعسف في إستعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار"م .من ق691المادة -1

العربي، بیروت، ، حق الملكیة، دار إحیاء التراث 8عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -2
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وعرض عن أسباب سائغة تؤدي إلى النتیجة التي إنتهى إلیها الخبیر دون أن تكون ملزمة 

.)1(نة بخبیر آخربالإستعا

:المصادقة الجزئیة على تقریر الخبیر:ثانیا

 و      یجوز للمحكمة أن تأخذ ببعض ما جاء في تقریر الخبرة و تطرح البعض الآخر

الخبیر تظل في كل الأحوال غیر ملزمة و هذا هو الأصل إذ لا تتقید في حكمها بتقریر

.كله

تملك المحكمة تجزئة تقریر الخبیر و الأخذ ببعض ما جاء فیه متى قنعت به دون 

البعض الآخر حیث هي لا تقضي إلاّ بما تطمئن إلیه، و یتعین على المحكمة في هذا 

.)2(المقام أن تبین الأسباب التي منعتها من الأخذ بكل ما جاء في التقریر

:إستبعاد تقریر الخبرة:ثالثاً 

للمحكمة هنا أن تقضي بما یخالف ما جاء في تقریر الخبرة و هذا الأمر تستقل به 

محكمة الموضوع و فقاً لقناعتها، إلاّ أنه یتوجب على المحكمة أن تبین في حكمها الأسباب 

، و قد عبر عن ذلك المشرع الجزائري في الفقرة الثانیة )3(التي دفعتها لعدم الأخذ برأي الخبیر

ملزم برأي الخبیر، غیر أنه غیرالقاضي"إ التي جاء فیها .م.إ.من ق144/2مادة من ال

".ینبغي علیه تسبیب إستبعاد نتائج الخبرة

یتعین على المحكمة في حالة إستبعاد نتائج الخبرة أن تبین في حكمها الأسباب التي 

التي دعتها للأخذ بأدلة دفعتها لعدم الأخذ برأي الخبیر، و لا تكتفي فقط ببیان الأسباب 

أخرى، فإذا إستبعدت المحكمة ما جاء في تقریر الخبرة و لم تبین في حكمها الأسباب التي 

.)4(دعتها لاستبعاد نتائج الخبرة كان حكمها مشوباً بالقصور و مستوجب للنقض

الفرع الثاني

.165محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1
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سلطة الخصوم إتجاه تقریر الخبرة

لیس دلیلا للإثبات في الدعوى حیث لا یجوز التعقیب إجراء تحقیق یعد تقریر الخبیر 

علیه و إنما یكون محلاً لمناقشة الخصوم، و قبل إعداد الخبیر لتقریره یتمتع الخصوم 

:بمجموعة من الحقوق أثناء مباشرة الخبیر للخبرة تتمثل في

ا للخصوم حق حضور إجراء الخبرة و مراقبة سیر أعمالها، و لهم حق الإلمام بكل م-

یحوزه الخبیر من مستندات و عناصر یبني علیها خبرته ما لم تقضي طبیعة المهمة 

.)1(غیر ذلك، على أن یعلم الخصوم بهذه العناصر بمجرد زوال هذا المانع

للخصم كامل الحق في إبداء ملاحظاته و تعلیقاته بشأن أعمال الخبیر و التي یلزم -

الخبیر تقبلها و یملك الخصم تقدیم هذه الملاحظات مكتوبة أو شفویة، و یلتزم الخبیر 

.بإجابة الخصوم علیها متى كانت داخلة في نطاق مهمته المحددة من قبل المحكمة

متى قام بحقه سبب للرد كثبوت ت أو بیان المسألةللخصوم طلب رد الخبیر عن إثبا-

عدم خبرته، و یملك الخصوم طلب إضافة مسألة جدیدة لتحقیقها و إثباتها بالخبرة  

.)2(ویترك أمر تقدیر ذلك للمحكمة

للخصوم أن یستعینوا بخبراء إستشاریین یساعدونهم في إعداد دفاعهم إذا كان حق -

للخصوم خارج مجلس الفضاء، هذا ما هو جائز الإستعانة بهؤلاء الخبراء ثابت

.)3(للخصوم في القانون الفرنسي

بعد إعداد تقریر الخبرة قد یستدعي الخبیر للمناقشة بناءاً على طلب أحد الخصوم بعد -

أن یبدي كل خصم دفاعه بما تضمنه التقریر من أراء و ما وصل إلیه الخبیر من 

یل على صحة مزاعمه و یفسر ما جاء نتائج، بحیث یكون لكل خصم أن یقدم دل

غامضا من العبارات و ما یتفق و مصلحته، كما یجوز أن یقدم من الأدلة التي تجعل 

.189مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -1

.190مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -2
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المحكمة لا تعتمد كلیاً على التقریر فیظهر لها موضوع الخطأ سواء كان في البیانات 

قام بها أو الرأي أو عدم إتفاق النتیجة التي وصل إلیها مع الأبحاث و الأعمال التي 

الخبیر، و بهدا تستدعي المحكمة الخبیر للمناقشة و تجري المناقشة في جلسة علانیة 

.)1(لأي دفاع یبدیه الخصوم

و على أي حال فإن موقف الخصوم من تقریر الخبیر لا یخرج عن هاتین الحالتین 

.إما الموافقة على تقریر الخبیر و إما المعارضة علیه

:على تقریر الخبیرالموافقة : أولا

الإطلاع على تقریر الخبرة و إبداء أقوالهم و أرائهم و ملاحظاتهم حول م و یحق للخص

أعمال الخبیر و النتائج التي إنتهى إلیها هذا الأخیر، وقد تكون وجهة نظرهم الموافقة على 

كما هو التقریر الذي آل إلیه الخبیر، فإذا كان للخصوم سلطة الإتفاق و تعیین خبیر

.إ، فإنه من باب أولى لهم الإتفاق.م.إ.من ق126منصوص علیه في المادة 

إن مبدأ حریة القاضي في الأخذ بالخبرة أو عدم الأخذ بها قد لا یكون مطلقا ذلك أنه في 

حالة إتفاق الأطراف مسبقا و بكل حریة على الإلتزام بما یتوصل إلیه الخبیر فإن القاضي لا 

لفة ذلك لأن الأطراف أحرار في التصرف في حقوقهم، كما أنه في حالة موافقة یمكنه مخا

جمیع الأطراف على نتائج الخبرة بعد إنجازها فإن القاضي لا یمكنه رفض تلك الخبرة خاصة 

.)2(من الناحیة الموضوعیة

:المعارضة على تقریر الخبرة:ثانیا

یحق للخصوم معارضة رأي الخبیر و یطالبون بإبطاله ذلك في حالة ما إذا كان هؤلاء 

الأطراف قد رأوا أن الخبرة شابها عیب من العیوب المؤدیة لإبطال التقریر المشتمل نتائج 

.156-155نصر الدین هنوني، نعیمة تراعي، مرجع سابق، ص ص -1

.220أحمد فاضل، مرجع سابق، ص -2
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الخبرة، و قد یتمثل هذا في عدم إحترام الخبیر لإجراءات تمس بالنظام العام كعدم قیام 

.بالمهمة الموكلة لهالخبیر شخصیا

كما یجوز للأطراف إبداء إعتراضهم على نتائج التقریر بعد أن تمكنهم المحكمة من ذلك 

و تفسح لهم المجال و لهم في هذه الحالة إستدعاء الخبیر للمناقشة أمام المحكمة عن نتائج 

.)1(التقریر كما یجوز لها من تلقاء نفسها إستدعائه لمناقشته

طلب الثاني الم

بطلان تقریر الخبرة

المشرع الجزائري أعمال الخبرة بوصفها إجراء من إجراءات التحقیق سواء ذلك أمام  منظّ 

جهات التحقیق أو قضاة الحكم، و تعتبر هذه الأعمال صحیحة و منتجة لأثارها حتى یحكم 

.القاضي ببطلانها سواء أكان البطلان متعلقة بمصلحة خاصة أم بالنظام العام

ن الإجراء المعیب فقط كأن یقدم الخبیر تقریرین أحدهما یمكن للقاضي أن یحكم ببطلا

أصلي و الثاني تكمیلي و لم یطعن الخصوم إلاّ بالتقریر التكمیلي، فیمكن للقاضي أن یحكم 

.)2(ببطلان التقریر التكمیلي و یظل التقریر الأصلي صحیحاً 

، مما یرتب )الفرع الأول(لا یبطل تقریر الخبرة إلاّ لسبب من الأسباب المذكورة حصریا 

).الفرع الثاني(آثار تظهر في عدم تأسیس حكم المحكمة على تقریر باطل 

الفرع الأول

أسباب بطلان تقریر الخبرة

إلى قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجزائري لا نجد ما یحكم بالفعل حالات بالرجوع

البطلان المتعلقة بأعمال الخبیر بنص صریح ما عدا ما ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

...إ التي تنص .م.إ.من ق140 یترتب على قبول الخبیر، المقید في الجدول، هذه "

.171مرجع سابق، ص مولاي ملیاني بغدادي، -1
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ه المادة أشارت صراحة إلى هذ".مة الخبراء و بطلان الخبرة التسبیقات، شطبه من قائ

تقریر الخبیر المترتب على قبوله تلقي تسبیقات عن الأتعاب والمصاریف مباشرة بطلانحالة 

.من الخصوم

و علیه یجب الإعتماد في هذا على القواعد العامة التي تحكم إجراءات التحقیق الأخرى 

إ .م.إ.من ق60لقانون و كذا القواعد العامة، حیث تنص المادة المنصوص علیها في نفس ا

إذا نص القانون صراحة على ذلك، و على لإجرائیة شكلاً، إلاّ لا یقرر بطلان الأعمال ا"

".من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه 

الذي و ذلك ) أولاً (یلحق الخبرة من حیث الموضوع نمیز في مجال الخبرة بین العیب الذي 

).ثانیاً (یصیبها من حیث الشكل 

:العیوب الموضوعیة المؤدیة إلى إبطال تقریر الخبرة:أولاً 

یجب أن تكون له مقتضیات موضوعیة تتصل بالشخص القائم تعتبر الخبرة عمل إجرائي

:بالعمل و بناءاً على ذلك یعد باطلاً كل إجراء یقوم به

خبیر شخصیاً بالمهمة الموكلة إلیه، فإذا قام بهذا عدم قیام الشخص غیر الخبیر، أي-

العمل شخص غیر المعین من قبل المحكمة كانت الخبرة باطلة ذلك أنّ الجهة 

.القضائیة التي عینت الخبیر إنما إختارته لمزایاه الشخصیة و حلف یمیناً 

ر إذا لم تكن المحكمة موافقة مسبقاً على الخبیر و لو رضي به الخصوم و لم تأم-

بتعیینه بحكم قضائي و قام خبیر ما بعملیات الخبرة یكون التقریر نتیجة ذلك باطلاً 

بطلاناً مطلقاً، و یكون من واجب القاضي إثارة ذلك لمساسه بالنظام العام، بالإضافة 

.)1(إلى حق الخصوم في الطعن في التقریر بالبطلان

.189مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -1
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أو قد تعرض لعقوبة نهائیة تنفذ الخبرة من شخص لیس لدیه أهلیة لأن یكون خبیراً،-

بسبب إرتكابه وقائع مخالفة للآداب العامة و مخلّة بالشرف تمنعه من مزاولة 

.)1(الخبرة

أن یكون شخصاً غیر مؤهلاً للقیام بعملیات الخبرة، كأن یكون لا یحمل مؤهلات -

علمیة یجب توفرها في الخبیر، أو كانت مؤهلاته غیر صحیحة، أو یحدث أن تخطئ 

مة في شخص الخبیر و تعین شخصا آخر للتشابه في الإسم أو لأي سبب المحك

.)2(آخر

إذا قام بعملیات الخبرة خبیر واحد في حین أن القانون ینص على عدد من الخبراء أو -

قام بها عدد من الخبراء و كانت الجهة القضائیة التي أمرت بالخبرة قد أمرت بتعیین 

ن التقریر باطلاً لعدم إحترام رغبة المحكمة و خبیر واحد فقط، في هذه الحالة یكو 

.)3(بمخالفة الحكم القضائي

:العیوب الشكلیة المؤدیة إلى بطلان تقریر الخبرة:ثانیاً 

ینقسم العیب الشكلي إلى ثلاثة أقسام، هي عیب شكلي متعلق بالنظام العام، عیب 

.              هريشكلي متعلق بإجراء جوهري، عیب شكلي متعلق بإجراء غیر جو   

:عیب شكلي متعلق بالنظام العام_ أ

العیب الشكلي المتعلق بالنظام العام یبطل تقریر الخبرة و یكون البطلان في كل مرحلة 

من مراحل الدعوى حتى و لو أمام المجلس القضائي، غیر أنه لا یجوز الدفع به أمام 

.)4(المحكمة العلیا و مثاله خلو التقریر من أي تعلیل منطقي

:عیب شكلي متعلق بإجراء جوهري -ب 

.، مرجع سابق310-95من المرسوم التنفیذي رقم 04و  03المادة -1
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من 135یظهر من خلال مخالفة الخبیر الإلتزام الذي یقع علیه و ذلك بموجب المادة 

إ، المتعلق بإخطار الخصوم بیوم و ساعة و مكان إجراء الخبرة فإذا أغفل الخبیر عن .م.إ.ق

إستدعاء الخصوم یكون قد أخلّ بإحدى القواعد الإجرائیة مما یؤدي إلى بطلان تقریر الخبرة 

دّته المحكمة العلیا أن بطلان إجراءات الخبرة ینشأ عند عدم إتمام إجراءات هذا ما أك

الإخطار و منع الأطراف من تقدیم ملاحظاتهم و طلباتهم، أما إذا تمت الخبرة بحضور كل 

الخصوم و لو لم یتم إستدعائهم بالشكل القانوني المطلوب فإن ذلك یعني أن أعمال الخبرة 

.)1(تمت بطریقة قانونیة

عدم أداء الخبیر الغیر مقید إسمه في قائمة الخبراء الیمین القانونیة لیس من النظام العام 

و إنما هو مقرر لمصلحة الخصوم و یتعین أن یدفع به الخصوم قبل أي دفاع في 

، إثر 2000-01-31، في هذا الشأن صدر قرار عن مجلس الدولة بتاریخ )2(الموضوع

غرفة الإداریة لمجلس قضاء مستغانم، قد رفض الوجه المثار إستئناف قرار صادر عن ال

ببطلان الخبرة بمبرر أن الخبیر المعین لم یؤدي الیمین القانونیة و أن هذا الإجراء لیس من 

النظام العام و قد أسس رفضه لهذا الوجه على أساس أن هذا الدفع لم یثار أمام قضاة 

.)3(الدرجة الأولى

یر لما یرتبه علیه مبدأ المواجهة من إلتزامات كعدم سماع الخصم   أو عدم إحترام الخب

عدم إجابته لطلبه المتعلق بالمهمة، حیث یتوقف البطلان هنا على تمسك الخصم به   أو 

.)4(تنازله عنه صراحة أو ضمنیا أو مدى إمكانیة تصحیح الإجراء المعیب

من تلقاء نفسها و إنما یتعین أن یدفع به البطلان في هذه الحالة لا تقضي به المحكمة 

من 61و  60الخصم المتضرر قبل أي دفاع في الموضوع و هذا عملا بنص المادة 

إ، التي تقرر أن بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا لا یتقرر إلا إذا نص القانون صراحة .م.إ.ق

،            03، عن المحكمة العلیا، المجلة القضائیة، عدد1993-01-03، صادر بتاریخ 92010قرار رقم  - 1

.184،  ص 1994

.224مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -2
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ا قدم من تمسك به دفاعاً على ذلك، و أنه لا یعتد بالدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إذ

.)1(في الموضوع لاحقاً للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون إثارته

:عیب شكلي غیر متعلق بإجراء جوهري -ج 

لا یترتب علیه بطلان و لا تأثیر له على صحة الخبرة، و مثاله وضع الخبیر لتقریر 

.)2(مستقل عن زملائه الخبراء في حال تعددهم كمیاً 

الفرع الثاني

آثار بطلان تقریر الخبرة القضائیة

فمتى قضي ببطلان التقریر فلا یصح الإستناد على التقریر الباطل یفقد كل قیمة له، -

ما جاء فیه ولا یمكن أن یكون أساساً لقضاء المحكمة و إلاّ كان قرارها معیبا      و 

.)3(مستوجباً للنقض

باطلاً لا یجوز للقاضي بناء حكمه في الدعوى علیه و إنما إذا كان تقریر الخبرة -

یجوز له الإستدلال به و الإسترشاد لبناء عقیدته و تكوین قناعته إذا تضافرت معه 

.)4(عناصر أخرى في القضیة

یجوز للقاضي رفض طلب الخصوم الأمر بخبرة جدیدة إذا كان بالتقریر ما یغنیه 

بشرط أن لا یكون رأي الخبیر قد صدر في مسألة فنیة متعمقة، ففي تلك )5(عنها

الحالة لا یجوز لمحكمة الموضوع أن تخالفه إلا برأي فني آخر یفند هذا التقریر، و لا 

.178محمد حزیط، مرجع سابق، ص -1

.224مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، ص -2

.181محمد حزیط، مرجع سابق، ص -3

یمكن للمحكمة الإستئناس و الإستدلال بتقریر الخبرة الباطلة كقرینة قضائیة، أو كدلیل بسیط یضاف إلى الأدلة -4

.المقدمة في الدعوى، شریطة أن لا یكون التقریر الباطل أساساً لقرار المحكمة

.207مولاي ملیاني بغدادي، مرجع سابق، ص -5
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تستطیع أن تجزم من تلقاء نفسها بعكس ما جاء في تقریر الخبیر طالما كانت المسألة 

.)1(التي تستلزم معرفة فنیة متعمقة و متخصصةالمطروحة من المسائل الفنیة البحتة 

كما یجوز للقاضي عند الحكم ببطلان الخبرة الأولى أن یأمر بخبرة جدیدة،    و 

للخصوم أن یطلبوا ذلك أیضا بغیة إیراد براهین جدیدة في عناصر الدفاع عن 

.قضایاهم، بید أنه للقضاة كلمة الفصل في قیام مطلب الخبرة الجدیدة

:و یمكن الأمر بخبرة جدیدة فیما یلي

.إذا كان التقریر معیب في شكله، أو مشوب بإنحیازه إلى أحد الخصوم-

إذا وجد جدید في القضیة منذ أن أودع التقریر المتعلق بحل النزاع، كون التقریر -

ناقص في نظر المحكمة أو المجلس، و كملاحظة لا یستطیع الخصوم أن یحتجوا 

.لباطلة ضد بعضهم البعض و لا ضد الغیر نظراً لعدم حجیة العقود الباطلةبالخبرة ا

المطلب الثالث

مسؤولیات الخبیر القضائي

فكل 310-95یقوم الخبیر بعمل مرتبط بمهمته المنظمة بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

إخلال بواجب تفرضه علیه العادات المهنیة یحول دون المحافظة على الإنضباط العام یرتب 

مسؤولیته التي لا یمكن أن تكون في هذه الحالة محلاً لدعوى قضائیة، بل تنتج غالباً عن 

، كما أن )الفرع الأول(ببعض الأوصاف المذمومة كعدم الجدیة في العمل إتصاف الخبیر 

عمل الخبیر هو عمل إنسان معرض للخطأ و الزلل، و عمل مرتبط بالعدالة، فلابد من 

وضع ضوابط تتیح للخصوم مطالبته بالتعویض متى ألحق بهم ضرراً غیر مشروع وفقا 

).الفرع الثاني(لقواعد المسؤولیة المدنیة 

نظراً لأهمیة الخبرة في الإثبات و دورها في الوصول إلى الحقیقة، أعطى المشرع 

الجزائري تقریر الخبرة صفة المحرر الرسمي، فكل فعل یقوم به الخبیر أثناء ممارسة مهمته 

كالإستفادة من إمتیازات من أي طبیعة كانت، أو إفشاء أو محاولة إفشاء السر المهني، أو 

.227ص مراد محمود الشنیكات، مرجع سابق، -1
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من شأنها تغییر الحقیقة، قد یعرض الخبیر لعقوبات تفرضها علیه المسؤولیة تزویر كل وثیقة

).الفرع الثالث(الجزائیة 

  د

الأولالفرع 

المسؤولیة التأدیبیة للخبیر

إذا أخل بواجباته المهنیة، ذلك أن الخبیر القضائي یمكن أن یكون محل متابعة تأدیبیة

الخبیر المعین من طرف المحكمة ینتمي إلى مهنة منظمة قانوناً، فهو یخضع لآداب      و 

أخلاقیات مهنته بالإضافة إلى الواجبات التي یجب أن یلتزم بها و هو یمارس نشاطه كخبیر 

.قضائي لدى المحاكم

ب عن إرتكاب الخبیر لأخطاء مهنیة و بالتالي لا إن المسؤولیة الأدبیة غالباً ما تترت

یمكن أن تكون محل دعوى قضائیة، و إنما تخضع لإجراءات معینة یتم إتباعها بسعي من 

:النائب العام ولا تقوم هذه الأخیرة إلا بتوفر أركانها المتمثلة في

واجبات الملقاة على و هو ذلك الفعل الذي یقترفه الخبیر القضائي إخلالاً بال:الركن المادي

، و یفترض في الخطأ التأدیبي أن یكون واقعاً و )1(عاتقه سواء في نطاق وظیفته أو خارجها

.محدداً فلا یعقل توجیه الإتهام دون تحدید الفعل

:الركن المعنوي

.122صبرینة حساني ، مرجع سابق، ص -1
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 تو هو توفر نیة الإساءة لدى الخبیر للقیام بعمل غیر مشروع، و ذلك لتقدیم توضیحا

من المرسوم 20بشأن التقریر الذي أعده إذا طُلب منه ذلك، و هذا طبقا للفقرة الأخیرة للمادة 

.السالف الذكر310-95التنفیذي رقم 

إن الأخطاء المهنیة للخبیر سبق و أن شرحناها و بالتفصیل في الفرع المتضمن شطب 

رقنا إلى العقوبات المقررة في الخبیر القضائي و إجراءات الشطب المذكور أعلاه، كما تتط

.حالة إخلال الخبیر بإلتزاماته المهنیة و كذا الإجراءات المتبعة في ذلك

و كملاحظة فقط تتفاوت درجة العقوبة التأدیبیة تبعا لخطورة المخالفة المقترفة من 

طرف الخبیر، و یهدف إجراء التأدیب إلى حمایة القانون و صیانته و حمایة الحق العام  و 

.إصلاح الخبیر

الفرع الثاني

المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي

المسؤولیة المدنیة قد تكون عقدیة و قد تكون تقصیریة لكن بالنسبة لمسؤولیة الخبیر 

القضائي إستقر الفقه و القضاء الفرنسي على أن مسؤولیة الخبیر تقصیریة إذ لا یوجد أي 

عقد بینه و بین الخصوم، و لا یمارس الخصوم أیة رقابة أو سلطة على الخبیر و إنما 

سلطة القاضي و رقابته، إلى جانب أن الخبیر لا یعتبر وكیلا عن یخضع في مهامه ل

الخصوم و إنما مساعد للعدالة، و تقوم هذه المسؤولیة وفقا للقواعد العامة على أساس 

.من القانون المدني الجزائري124الخطأ، الضرر، و علاقة السببیة طبقا لنص المادة 

:أركان المسؤولیة المدنیة:أولاً 

:خطأال -أ 

هو الركن الأساسي في مجال المسؤولیة المدنیة و هو عمادها إذ لا یكتفي أن یتحقق 

الضرر إلاّ إذا نسب إحداثه إلى خطأ محدد و هذا الأخیر یجب أن یسند إلى شخص ممیز 
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و مدرك، ذلك أن صدور الخطأ من شخص غیر ممیز ینفي مسؤولیته، و إستقر الفقه على 

.)1(ل بإلتزام قانوني مع الإدراك بأنه یضر بالغیرأن الخطأ هو الإخلا

:الضرر –ب 

إنّ الضرر ركن من أركان المسؤولیة المدنیة فإذا لم یكن ثمة ضرر فلن تكون هناك 

مسؤولیة و هذا بناء على القاعدة الشهیرة لا دعوى بغیر مصلحة، و الضرر هو ذلك الأذى 

.أو مصلحة مشروعة لهالذي یلحق بالشخص فیمس حقاً من حقوقه 

یتمثل الضرر في الإخلال أو المساس بمصالح مالیة داخلة ضمن الذمة المالیة 

للمتضرر، فینقص منها أو یعدمها، كما یمس بالممتلكات فیتلفها أو یعطلها، أما إذا مس في 

سلامة الإنسان في حیاته أو جسده فیعتبر إذاء للشخص المعتدى علیه، و من أمثلة ذلك 

تكبد الخصم مصاریف و نفقات كبیرة أمام القضاء لمتابعة الدعوى إذا تأخر الفصل فیها 

نتیجة خطأ الخبیر، أو بسبب بطلان تقریر الخبرة لسبب یرجع إلیه كعدم مراعاة قاعدة 

.)2(الوجاهیة في عملیة الخبرة

:العلاقة السببیة –ج 

لا یكفي لقیام المسؤولیة المدنیة أن یقع الخطأ من جانب شخص و أن یلحق القاعدة أنه

ضرراً بالآخر بل یجب أن یكون هذا الضرر نتیجة مباشرة لهذا الخطأ، فالمسؤول لا یلتزم 

.بالتعویض عن الضرر إلا إذا ثبت أن ذلك راجع إلى خطئه

:ثانیاً أثار المسؤولیة المدنیة للخبیر

إن الخبیر الذي یعینه القاضي للإستعانة برأیه یخضع من حیث المبدأ للقواعد العامة في 

المسؤولیة المدنیة، فبالتالي إن مخالفة الخبیر القضائي لنصوص القانون المنظمة للخبیرة قد 

یترتب علیها مسؤولیة في مواجهة الخصوم عن تعویض الأضرار التي تنشأ عن خطئه و 

.ة الخبیر لمبدأ الحضوري في عملیة الخبرةمثاله مخالف

، دیوان المطبوعات الجامعیة،     الجزائر )مصادر الإلتزام(خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني -1

.242، ص 1994

.95صبرینة حساني، مرجع سابق، ص -2
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إن دعوى المسؤولیة هي الوسیلة القانونیة التي یتبعها المتضرر للحصول على حقه في 

التعویض و بالتالي یكون أطرافها المدعي هو الشخص الخصم المتضرر الذي یثبت له 

هو الشخص الخبیر الحق في المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر، و المدعي علیه و 

المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور و هو الذي تُرفع علیه الدعوى،     و 

ج .م.من ق133سنة من وقوع الضرر طبقاً لنص المادة 15یشترط رفع الدعوى خلال 

الفعل سنة من یوم وقوع 15تسقط دعوى التعویض بإنقضاء خمسة عشر "التي تنص 

.)1(اً التعویض نقداً كما قد یكون عینو قد یكون "الضار

الفرع الثالث

المسؤولیة الجزائیة للخبیر

إن الخبیر القضائي قد یرتكب أثناء ممارسة لمهمته أفعالاً خطیرة قد تصل أحیاناً إلى 

یترتب على قیام المسؤولیة و درجة الجریمة التي تستوجب تطبیق أحكام القانون الجنائي، 

.دعوى جزائیة یحركها أحد الخصوم أو النیابة العامةالجنائیة للخبیر أن یقوم في حقه

بالرجوع إلى أحكام القانون الجنائي و الأعمال المطلوبة من الخبیر القضائي، فإن 

جریمة الرشوة، إفشاء السر المهني، :المسؤولیة الجزائیة للخبیر قد تتخذ أبرز صور لها هي

  .ادة الزورو جریمة شه

:جریمة الرشوة:أولاً 

هو أن یتسلم الخبیر القضائي المعین من طرف المحكمة أموال سواء نقدیة أو عینیة أي 

نوع كان بغرض توجیه تقریر الخبرة لخدمة مصلحة ما في الدعوى خروجا عما تقتضیه 

.الخبرة القضائیة التي یجب أن تكون نزیهة و موضوعیة

.بقمن القانون المدني الجزائري، مرجع سا132المادة -1



98

)1(من قانون العقوبات127و  126المشرع الجزائري نص على جریمة الرشوة في المادة 

)2(المتعلق بالوقایة من الفساد    و مكافحته01-06و لكن اُلغیت المادتین بموجب القانون 

منه، و العقوبة المقررة هي من سنتین إلى عشر سنوات سجن و 25و عوضها بالمادة 

.دج 1000.000دج إلى  200.000بغرامة من 

:جریمة إفشاء السر المهني:ثانیاً 

الخبیر القضائي عند ممارسته للعمل الذي طلبته منه المحكمة قد یقف على أسرار 

من نزاع لآخر لذلك فتقدیرها مسألة واقع، و تكییفها بأنها الأفراد التي لا حصر لها تختلف 

.أسرار محمیة مسألة قانون

یترتب على كل إفشاء للأسرار التي یطلع علیها الخبیر في إطار مهمته مسؤولیة جنائیة 

یمنع على الخبیر "السالف الذكر310-95من المرسوم التنفیذي رقم 12حیث تنص المادة 

لف غیره مهمة أسندت إلیه، ویتعین علیه في جمیع الحالات أن یحفظ سر القضائي أن یك

وقد رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على الخبیر حیث تنص المادة ، "ما إطلع علیه

یتعرض الخبیر الذي یفشي الأسرار التي إطلع علیها في أثناء "من نفس المرسوم 18

.)3("من قانون العقوبات302ا في المادة تأدیة مهمته إلى العقوبات المنصوص علیه

:جریمة شهادة زور:ثالثا

وهو أن یتضمن تقریر الخبیر رأیا كاذبا أو وقائع مخالفة للحقیقة حیث توقع عقوبات 

جزائیة على الخبیر إذا قام بشهادة الزور أو قام بمهامه بدون كفاءة مهنیة، و علیه تنص 

یتعرض الخبیر الذي یبدي رأیا كاذبا أو "310-95من المرسوم التنفیذي رقم 17المادة 

.، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، مرجع سابق1966یونیو 08، مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

، صادرة 14، یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، جریدة رسمیة عدد 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -2

).معدل و متمم(، 2006مارس 08في 

كل من یعمل بأیة صفة كانت في "، مرجع سابق، التي تنص )المعدل و المتمم(عقوبات، من قانون ال302المادة -3

مؤسسة وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي 

.دینار10.000إلى  500یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من ...یعمل فیها 

و     و إذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر تكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین

...".دینار1.500إلى  500بغرامة من  .
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م بها أنها غیر مطابقة للحقیقة إلى العقوبات المنصوص علیها في المادة یؤید وقائع یعل

، ففي حالة قیام الخبیر بتقریر غیر مطابق للحقیقة من باب "من قانون العقوبات238

العداء أو المحاباة لشخص ما، أو عمداً قصد تفضیل شخص عن آخر یعتبر مسؤولا جنائیا 

.بتهمة جریمة زور

كل من شهد زوراً في المواد المدنیة و الإداریة یعاقب " ج .ع.من ق235تنص المادة 

و إذا    دج، 2000دج إلى  500بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات و بغرامة من 

قبض شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا، فیجوز رفع عقوبة الحبس 

   .دج 4000إلى عشر سنوات و الغرامة إلى 
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الخاتمة

على ضوء ما تقدم نلخص أنّ القاضي یقوم بالفصل في الدعاوى المعروضة علیه وفقا 

لما یقدمه الأطراف من أدلة و مستندات معتمدا في ذلك على معرفته و إلمامه الواسع 

بالقانون، لكن كثیرا ما یعرض علیه دعاوى تتضمن وقائعها أمورا فنیة و تقنیة تخرج عن 

حدود معارفه و إدراكه لا یستطیع التثبت من صحتها بغیر اللجوء إلى التحقیق، من بین هذه 

.الدعاوى تلك المتعلقة بالعقار

رغم تدخل المشرع الجزائري من خلال وضع ترسانة من القوانین التي تنظم العقار إلا 

أنه أفرز نزاعات مآلها القضاء للفصل فیها معتمدا على إجراءات التحقیق المتاحة في قانون 

الإجراءات المدنیة و الإداریة و منها الخبرة القضائیة التي توقفت علیها دراستنا   و التي 

یها موضوع الخبرة القضائیة و دورها في حل النزاعات العقاریة، من خلاله تطرقنا تناولنا ف

إلى ماهیة الخبرة القضائیة، ثم إلى أحكام تنفیذ الخبرة القضائیة على     المنازعات العقاریة، 

:حیث إستخلصنا الكثیر من النتائج المتمثلة في

في تعیین الخبیر و في تحدید مهمته، و یباشر الخبیر مهمته بعد للقاضي سلطة تقدیریة 

إیداع تسبیق الأتعاب، و تتحدد أتعابه النهائیة بعد إتمام عملیات الخبرة، و لا تنتهي مهمة 

.الخبیر إلا بعد إیداع التقریر و المثول أمام القاضي إن لزم الأمر لشرح وجهة نظره
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ب التحكم في المهلة التي یمنحها القاضي للخبیر لإنجاز من الناحیة العملیة یصع

مهامه، ذلك أن هذه المهلة یبدأ سریانها من یوم تسلیم الحكم القضائي للخبیر أو من یوم 

.إعلان الخبیر عن قبوله

إ صعوبات عملیة في حالة تأخر الطرف .م.إ.من ق130و المادة 129تثیر المادة 

المعني عن إیداع تسبیق الأتعاب، هذا التأخر یجعل الحكم القاضي بالخبرة لاغیا، في حین 

لمعني مبررا یظهر الدور الإیجابي للقاضي في إصدار أمر رفع الإلغاء إذا قدم الطرف ا

.لم تحدد آجال تقدیم طلب رفع الإلغاء130مشروعا، غیر أن المادة 

الخبیر لیس بمتعاقد مع الخصوم فلا یعتبر الخبیر مقاولا في علاقته مع الخصوم،     و 

لیس هو وكیلا مشتركا عنهم، فهو لا یلتزم إتجاههم بشيء أكثر مما یُلزمه القانون      و 

أصول مهنته و قرار المحكمة التي طلبت خبرته، فإذا إرتكب الخبیر أخطاء تسبب أضرارا 

الغیر أثناء ممارسته لمهامه، تقوم مسؤولیته وفقا للقواعد العامة على أساس للخصوم أو 

.المسؤولیة التقصیریة

إلى جانب مسؤولیة الخبیر المدنیة، قد یُسأل جزائیا عن الأخطاء التي یرتكبها و تشكل 

، كما یُسأل تأدیبیا ...ون الجزائي كجریمة إفشاء السر المهني، جریمة الرشوة جرائم في القان

.إذا أخلّ بواجباته المهنیة

الخبیر لیس بقاضي في الدعوى و لا في الوقائع التي تُعرض علیه، ذلك أن رأیه     و 

تشكل الفصل في الواقعة التي حقق فیها، ولا تمس بحقوق الخصوم    أو نتائج أعماله لا

.مراكزهم القانونیة

الخبیر شخص مكلف بخدمة عامة تساهم في تسییر مرفق عام هو القضاء ذلك أن 

لیس بقاضي في الدعوى، إنما یعینه القاضي كي یؤدي الخبیر لا یرتبط بعقد مع الخصوم و

.مهمة تساعده في تقییم المسائل و تكویین عقیدته بشأنه في ضوء ما یقدمه الخبیر من نتائج

مة للقاضي في الأخذ بها من عدمه      و حجیة الخبرة القضائیة نسبیة كونها غیر ملز 

ذلك حسب ضروف كل قضیة، إلا أنها تبقى ذات وزن لا یُستهان به، فكثیرا ما تحل الخبرة 

.محل الإقتناع الشخصي للقاضي في بناء عقیدته
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لت العقاریة، وتساهم إلى في الختام نقول أن للخبرة القضائیة دور فعّال في حل النزاع

حدٍ كبیر في تحدید مسار الدعوى إذا تمت ممارستها بطریقة صحیحة مما یساهم في حمایة 

الأملاك العقاریة، و یضمن الإستقرار الإجتماعي من خلال تثبیت الحدود و معرفة الحقوق 

.و بالتالي تقلص النزاعات

هكذا نتمنى أن نكون قد أعطینا للموضوع ما یستحقه من جهد و دراسة، و نسأل االله عزّ 

.وفیقالتّ وجلّ 
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61الحكم الصادر في دعوى القسمة:رابعا

61دعوى تكریس معالم الحدود:الفرع الثاني

61إلزامیة توفر صفة المالك: أولا

62علاقة الجوارإلزامیة توفر :ثانیا

62الإجراءات المتبعة:ثالثا

62الحكم الفاصل في الدعوى:رابعا

63دعوى غلق المطلات :الفرع الثالث
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63صفة أطراف الدعوى : أولا

64إلزامیة توفر علاقة الجوار:ثانیا

64إجراءات دعوى غلق المطلات:ثالثا

65الحكم في دعوى المطلات:رابعا

65إجراءات الخبرة القضائیة:الثانيالمطلب

65تعیین الخبیر القضائي:الفرع الأول

66سلطة المحكمة بتعیین خبیر : أولا

67الحكم بتعیین خبیر:ثانیا

69طبیعة الحكم المتضمن تعیین خبیر:ثالثا

71رد الخبیر القضائي و إستبداله:الفرع الثاني

71رد الخبیر القضائي و إجراءاته : أولا

73إستبدال الخبیر القضائي:ثانیا

74تنفیذ الخبیرة القضائیة :المطلب الثالث

75الإجراءات السابقة لإعداد تقریر الخبرة :الفرع الأول

79الإجراءات اللاحقة لإیداع تقریر الخبرة :الفرع الثاني

82آثار الخبرة القضائیة :المبحث الثاني

83حجیة تقریر الخبرة في الإثبات:المطلب الأول

83سلطة القاضي إتجاه تقریر الخبرة:الفرع الأول

85المصادقة الكلیة على تقریر الخبرة : أولا

85المصادقة الجزئیة على تقریر الخبرة :ثانیا

86إستبعاد تقریر الخبرة:ثالثا

86سلطة الخصوم إتجاه تقریر الخبرة :الفرع الثاني

88الموافقة على تقریر الخبرة : أولا

88المعارضة على تقریر الخبرة :ثانیا
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89بطلان تقریر الخبرة :المطلب الثاني

89أسباب بطلان تقریر الخبرة :الفرع الأول

90العیوب الموضوعیة المؤدیة إلى إبطال تقریر الخبرة : أولا

91العیوب الشكلیة المؤدیة إلى بطلان تقریر الخبرة :ثانیا

93آثار بطلان الخبرة القضائیة:الفرع الثاني

94مسؤولیات الخبیر القضائي:المطلب الثالث

95المسؤولیة التأدیبیة للخبیر :الفرع الأول

96المسؤولیة المدنیة للخبیر:الثانيالفرع 

96أركان المسؤولیة المدنیة للخبیر : أولا

97آثار المسؤولیة المدنیة للخبیر :ثانیا

98المسؤولیة الجزائیة للخبیر :الفرع الثالث

98جریمة الرشوة : أولا

98جریمة إفشاء السر المهني:ثانیا

99جریمة شهادة الزور :ثالثا

101الخاتمة

104قائمة المراجع 

111  الفهرس
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